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 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

  ملخص البحث

  الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها
  دراسة فقهية مقارنة

  زاهر فؤاد محمد أبو السباع/ إعداد الدكتور 

  :ملخص البحث بالعربية: ًأولا

يحاول هذا البحث الإجابة عن سؤال مهم، وهو هل تجب الزكاة في 

، ) الاسم والعلامة التجارية-  براءة الاختراع - حق التأليف(الحقوق المعنوية 

  .فقد أصبحت هذه الحقوق تمثل ثروة يحصل بها الغنى

ًومن الواجب البحث الحثيث وبذل الجهد وصولا إلى الحكم الشرعي 

لمثل هذه الحقوق؛ لما يثور حولها من مناقشات عن ماهيتها وتأصيلها 

هذه الشرعي، وما يجوز ويصح من إجراء التصرفات الشرعية عليها، ومن 

  .التصرفات الزكاة فيها

ًوتوصل البحث إلى أن تلك الحقوق تعتبر أموالا، ويجوز عليها جميع 

الحقوق الجائزة في المال، وأن الشريعة الإسلامية تعترف بها، وأنها حقوق 

  .خاصة لأصحابها، لها قيمة مالية معتبرة شرعا وعرفا، ولا يجوز الاعتداء عليها

اعتبارها كمستغلات التي تجب الزكاة في ومن ثم تجب الزكاة فيها، ب

غلتها لا في عينها، وأنها قد تعامل معاملة زكاة عروض التجارة إذا اتخذت 

  .  للتجارة

  : الكلمات المفتاحية

 براءة الاختراع – التأليف – المستغلات – المنافع – الزكاة –المعنوية 

  . الاسم التجاري–
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١٦٠

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

:ملخص البحث بالانجليزية: ًثانيا  

Abstract  
Moral rights, finances and zakat obligations 

Comparative jurisprudence study 

Dr. / Zaher Fouad Mohammed Abu Sbaa 
This article can be considered as a trial to answer an 

important question, is it an obligatory matter to pay 
zakaah on what is called, moral rights?. Moral rights 
refer to , for example, copyright, patent, brands and 
trademarks. 

Because of the arising debate about the moral rights, 
what they are, what their inherent legitimacy and if it is 
true of conducting legitimate actions on them (like 
Zakaah), make it obligatory to look for such situation and 
exert the effort to shade the light about this dispute. 

This article concludes that these rights are considered 
money, and they may have all the prerogative rights in 
money, and that Islamic law recognizes them, and they are 
private rights of their owners, have a financial value 
considered legitimate and custom, and may not be 
violated. 

Therefore, zakaah is due on them, because of 
considering it as exploiters where zakaah is due on its 
products not on its own, means they may be treated as 
zakaah of trade offers if taken for trade. 

key words: 
Moral - Zakat - Benefits - Exploits - Authorship - 

Patent - Trade Name. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة
الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

  ...واهتدى �داه، ثم أما بعد
ات فإن من محاسن التشريع الإسلامي خاصية المرونة التي �ا يتواكب مع متغير

الزمان والمكان والحال، ولا سيما في الجانب الاجتهادي منه، ذلكم الجانب المرتكز 
على أصول اجتهادية قوامها المصالح المعتبرة والأعراف الصحيحة المحكومة بقواعد 

  .شرعية عامة
وقد يتصور البعض بأن مكامن المتغير في أحكام التشريع الإسلامي إنما تتعلق 

عناها الواسع، وأن جانب العبادات جانب توقيفي ثابت لا مجال بجانب المعاملات بم
للتغيير فيه، إلا أن النظر العلمي الصحيح ينقض هذا التصور ويكشف عن عوار 

 من ً                            توقيفية بحسب الأصل إلا أن كثيراالقصور فيه؛ فأحكام العبادات وإن كانت 
 قرينة أن الشرع قد أناط فروعها لا يخلو من مجال فسيح للاجتهاد وتغير الأحكام فيه؛

  .ذلكم الجانب بمتغيرات اجتهادية أو عرفية
ً                                                                    ومن تلك الجوانب الاجتهادية التي تعير الحكم فيها تبعا لتغير مناطها الأموال 

  .التي تجب فيها الزكاة الشرعية التي هي الركن الثاني من الأركان العملية في الإسلام
ا ركن من أركان الإسلام، م الزكاة هو أ�فالثابت الذي لا يقبل التغيير في أحكا

ً                                  ا واجبة في أموال الأغنياء حقا لازماوأ�  :صرف في مصارف مخصوصة، قال تعالىُ    ي�
       والذين في أموالهم حق معلوم{

   
   

 
 

 
                         ٌ ُْ َ ٌَّ ْ

ِ ِِ
َ َْ

ِ
َ

َّ
َ{

)١(
 إنما الصدقات للفقراء { :وقال تعالى، 

    
 

                           ِ
َ َ ُ ْ

ِ
ُ َ َ َّ ََِّ

  والمساكين
            ِ ِ
َ َ َْ{

)٢(
ْ    خذ{  :وقال تعالى،     من أموالهم صدقة تطهرهم وتـزكيهم �اُ

 
   
             

  
    

                                   َ َ
ِ

ْ ْ ْ
ِ َُِّ ُ ًَ ُ ُ َِّ َ َ

ِِ
َ َْ ْ

ِ{
)٣(،

 
 صلى االله عليه وسلم  - وقال

    
 
                      َ

َّ ََّ َ
ِ
ََْ ُ          بني الإسلام على خمس«: - َ

 
                 ٍ َْ ََ ُ َ ْ ِ

َ
ُِ«

)٤(
 رضي –  لمعاذ وقال، 

                                        
   ).  ٢٤ (    آية   :      المعرج       سورة  )١ (
   ).  ٦٠ (    آية   :       التوية       سورة  )٢ (
   ).   ١٠٣ (    آية   :       التوية       سورة  )٣ (
لم   : ( ب    ، بــا )     الإيمــان   : (    كتــاب  :                        متفــق عليــه، رواه البخــاري   )٤ ( ه وس ول النَّــبي صلى االله علي َ قـ

َّ َــَّ َ
ِ
ََْــ ُ َــ ِّ ِ

ِ
ْ َ         َّ                   َــ

َّ ََّ َ
ِ
ََْ ُ َ ِّ ِ

ِ
ْ َ :  

ٍبني الإسلام على خمس « َْ ََ ُ َ ْ ِ
َ
ُِ                ٍ َْ ََ ُ َ ْ ِ

َ
ُقول النَّبي صلى االله    : (     ، باب )     الإيمان   :(     كتاب  :        ، ومسلم ) ٨ ( .   ، ح ) »ُِ َّ َ ِّ ِ         َّ       ُ َّ َ ِّ ِ

ٍعليه وسلم بني الإسلام على خمس َْ َ َ ََ َُ ْ ِْ َّْ َ
ُِ ََ َ

ِ                          ٍ َْ َ َ ََ َُ ْ ِْ َّْ َ
ُِ ََ َ

   ).  ١٦  .(   ، ح )ِ
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   فأعلمهم أن الله افـتـرض عليهم صدقة في أموالهم « :- االله عنه 
   

                                                                     ْ ْ ْ
ِ ِِ

َ ْ ْ ََ َ َِ ً َ ََ َ ُِ ََ َ َ ْْ َ َّ َّ  تـؤخذ من أغنيائهم ْ
    

                          ْ
ِِ ِ ِ

َ ْْ َ ُ َ ْ ُ
 وتـرد على فـقرائهم
  

                           ْ
ِِ

َ ََ ُُ ََ ُّ َ«
)١(.  

هذا هو الأصل الثابت الذي لا يقبل التغيير، ولكن الشارع الحكيم ترك أمر 
المال الذي به يتحقق الغنى إلى ما تعارف الناس على حصول الاغتناء به مما وهبه االله 

فقد ورد الشرع بوجوب الزكاة وأنصبائها  ومنافع، ٍ                               تعالى لهم واستخلفهم فيه من أعيان
والمقادير الواجبة فيها في بعض الأموال، وترك البقية لاجتهاد ا�تهدين يلحقونه بما 
نص على وجوب الزكاة فيه ومقاديره من الأعيان والمنافع؛ إذ الكل محكوم بقاعدة 

ا هو ظاهر  يحصل به الغنى كمً                              لزكاة في عموم ما يعده لناس مالاالشرع في وجوب ا
  .من عموم النصوص الواردة في ذلك والتي سبق ذكر طرف منها

وفي هذا البحث تناول لاجتهادات الفقهاء في وجوب الزكاة فيما تعارف الناس 
في زماننا على تموله وحصول الغنى به ألا وهو الحقوق المعنوية التي يعد تملك كثير منها 

 في هذا ً                                د الشرع بوجوب الزكاة فيه، مركزا ورتملك لثروة �ا يحصل الغنى تفوق بكثير ما
 ً                               تها، ثم وجوب الزكاة فيها، مبيناالتناول على بيان ماهية الحقوق المعنوية ومدى مالي

ً                                                      ء أهل العلم من المعاصرين تخريجا على تناول المتقدمين مرجحاآرا  واالله . ما أيده الدليلً
أن يجنبني الخطأ والزلل؛ إنه عز وجل أسأل أن ييسر لي أمري وأن يشرح لي صدري، و

ولي ذلك والقادر عليه، فهو نعم المولى ونعم النصير وعلى الإجابة قدير وبه أستعين 
  .وعليه أتوكل

 ضمن أبحاث الندوة السابعة لقضايا ،الحقوق المعنوية زكاة ألةُِ             ولقد بحثت مس
ث قدم ، حي ه١٤١٧ ذي الحجة ٢٤- ٢٢المنعقدة في دولة الكويت  الزكاة المعاصرة

للدكتور عبد الحميد البعلي، كلاهما : للدكتور محمد البوطي، والثاني: أولهما :بحثان
 وستأتي الإشارة ً                                                  زكاة الحقوق المعنوية، ولقد انتفع الباحث كثيرا منهما،: يحمل عنوان

  في المواضع التي رجع إليها في خضم هذا البحثهادا�ماجتإلى 
                                        ِ
ُ .  

 في ضوء  وذلكجتهادات السابقة محل نظر، الا هذهلما كانت بعضغير أنه 
اتذتنا  بحثها، في ضوء ما سبق إليه أسمعاودة ىرأ الباحث فإن ،الضوابط الشرعية

  . ِّ                                                             ؛ عله يتجلي معه الحكم الصحيح، بما قد يزيل اللبس أو يقطع النزاعالعلماء
  

                                        
ِباب وجوب الزكاة   : (     ، بـاب )     لزكـاة ا   : (    كتـاب  :                        متفق عليـه، رواه البخـاري   )١ ( ََّـ ِ

ُـ َُـ ُ                ِ ََّ ِ
ُ َُ   ،  )    ١٣٩٥   . (   ، ح )ُ

   ).  ١٩  .(   ، ح )                               الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام   : (     ، باب )     الإيمان   :(     كتاب  :      ومسلم
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  خطة البحث
  .خاتمةو ،مباحثأربعة  و،تشمل خطة البحث على مقدمة

 وبيان أهميته، وأسباب ، فتتكون من التعريف بالموضوع:المقدمةأما 
  .اختياره، ومنهج البحث، وخطته

  :، وذلك في مطلبينتعريف الحق وأنواعه: المبحث الأولوأما 
  .ً                      تعريف الحق لغة واصطلاحا: المطلب الأول - 
  .أنواع الحق: المطلب الثاني - 

  :، وذلك في مطلبينالتعريف بالحقوق المعنوية: والمبحث الثاني
  .ً                                   التعريف بالحقوق المعنوية لغة واصطلاحا: المطلب الأول - 
  أنواع الحقوق المعنوية: المطلب الثاني - 

 وذلك في تمهيد، ،مالية الحقوق المعنوية: ث الثالثوالمبح
  :ومطلبين

  .تأصيل فكرة الحقوق المعنوية عند الفقهاء القدامى: التمهيد - 
 اجتهادات مناط مالية الحقوق المعنوية في: المطلب الأول - 

  .الفقهاء
  .اختلاف الفقهاء في مالية المنافع: المطلب الثاني - 

  :، وذلك في تمهيد، ومطلبينزكاة الحقوق المعنوية: والمبحث الرابع
  .مدى تحقق شرط النماء في الحقوق المعنوية: تمهيد - 
  أقوال العلماء في زكاة الحقوق المعنوية: المطلب الأول - 
  .ترجيح في زكاة الحقوق المعنويةالمناقشة وال: المطلب الثاني - 

  .وتشمل على أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة
  

 أسأل أن ييسر لي أمري وأن يشرح لي صدري، وأن يجنبني - عز وجل - واالله 
الخطأ والزلل؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه، فهو نعم المولى ونعم النصير وعلى الإجابة 

  .قدير وبه أستعين وعليه أتوكل
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  تعريف الحق وأنواعه:  الأولالمبحث

  ً                       تعريف الحق لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  :تعريف الحق لغة: أولا
َ                             وقل جاء الحق وزهق {: ما كان خلاف الباطل، قال تعالى: ق في اللغةالح َ َ َ َُّ َ َْ َ ْ ُ

       الباطل إن الباطل كان زهوقا
  

                                ً ُ َ َ َ َ ُ
ِ ِ

َ َْ َّْ ِ{
)١(

إذا ثبت ووجب، ، وهو مصدر حق الشئ يحق 
      وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على {    :الواجب، قال تعالىهو الثابت وفالحق 

 
         

                                     َ ََ � َ َ
ِ

ُ ْ َ ُ َْ ِ ٌ َ
ِ ََّ ِْ

 المتقين
          َ
َِّ ُ ْ{

الحق نقيض الباطل، وجمعه حقوق وحقاق، وحق : " يقول ابن منظور، )٢(
" ا وثبتً       صار حق: اً        ا وحقوقً           الأمر يحق حق

)٣(
.   

وجب، : ا، أيً     حقالكسر ضد الباطل، وحق الشئ يحق بالحق: ( وقال الرازي
)ا، أي صدقهً                    وحقق قوله وظنه تحقيق

 )٤(
.  

يطلق كذلك على الأمر الموجود الثابت، و المال، والملك، و:ويطلق الحق على
هو الثابت الذي لا يسوغ : ( الذي وجب وقوعه بلا شك؛ لذا عرفه الجرجاني بقوله

)إنكاره
 )٥(

 .  
نه الحديث الشريف المروي عن ، وما بمعنى الحظ والنصيبً                ويستعمل الحق أيض

 صلى االله عليه وسلم  - النبي
    

 
                      َ

َّ ََّ َ
ِ
ََْ ُ  أنصباء - تبارك وتعالى -  االله َّ                    ، أنه قال بعد أن بين- َ

ُ                                               إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، "  :يات الميراث، قال عليه السلامآالوارثين في  ََّ َ ٍَّ َِ َّ ُ ْ َ ْ َ َّ َّ ِ

  ألا لا وصية لوارث 
 
                        ٍ ِ
َ
ِ َ َّ ِ َ َ ََ"

)٦(
.  

                                        
  . )  ٨١ (    آية   :              سورة الإسراء )١ (
   ).   ٢٤١ (    آية   :              سورة البقرة )٢ (
       المـصباح   :   ظـر    و ان   ).   ٤٩ /  ١٠ (                                        ابن منظور، دار إحياء التراث العـربي، بـيروت،   :             لسان العرب )٣ (

         ، والمعجم  )  ٥٥ (   م،     ١٩٨٧  .          بيروت، ط-                                      لأحمد بن محمد الفيومي المقرى، مكتبة لبنان  :     المنير
   ).  ٦٢ (   م،     ١٩٨٦                               دار إحياء التراث العربي، بيروت، –                 �موعة من العلماء   :       الوسيط

   م،     ١٩٨٦                                                    محمـــد بـــن أبي بكـــر عبـــد القـــادر الـــرازي، مكتبـــة لبنـــان، بـــيروت،   :              مختـــار الـــصحاح )٤ (
) ٦٢  .(   

   م،     ١٩٩٠  .                       مكتبة لبنـان، بـيروت، ط–                          لعلي بن محمد الشريف الجرجاني   :                 كتاب التعريفات )٥ (
) ٩٤  .(   

ٍما جاء لا وصية لوارث (      ، باب  )       الوصايا (     كتاب   :               أخرجه الترمذي   )٦ ( ِ
َ
ِ َ َّ ِ َ َ َ َ َ                    ٍ ِ
َ
ِ َ َّ ِ َ َ َ َ      وقال    ، )    ٢١٢٠    .(   ، ح )َ

ْأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى   :             سنن الترمذي :              حديث حسن، انظر  :    عنه َ                                     ْ َ =  



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٦٥

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

 كلمة الحق في لغة العرب قد جاءت بمعان متعددة من ذلك أن استعمالنفهم 
  .النصيبلوجوب، واللزوم، ونقيض الباطل، واالثبوت و: منها

ليل أنه أصل الثبوت، وذلك دتعمالاته المختلفة يفيد الوجود وغير أنه في اس
إذن فهو على الجملة الأمر الموجود الثابتمعناه، و

)١(
.  

  :اصطلاحاتعريف الحق : ثانيا
يرى بعض الباحثين من المشتغلين بالدراسات الإسلامية أن القدامى من الفقهاء 

نوا ِّ                      في كتابا�م، فإ�م لم يبي) الحق(المسلمين مع أ�م أكثروا من استعمال كلمة 
كان اعتمادهم في توضيح معناه على ما ورد في ا عندهم للحق، وً         ا اصطلاحيً      تعريف

)الحق(كتب اللغة من معان لكلمة 
)٢(

.  
ف الحق عند القدامى من غير أنه بالاستقراء نجد أن هناك ما يشير إلى تعري

  :الفقهاء والأصوليين
أنواعها في أصول الفقه البزدوي عند الحديث عن الأحكام وة م فقد ذكر العلا- 

السحر حق : الحق الموجود من كل وجه الذي لا ريب فيه في وجوده، ومنه: قال
موجود صورة ومعنى، ولفلان : جود بأثره، وهذا الدين حق، أيوالعين حق، أي مو

 ما يتعلق به ،)وحق االله تعالى(حق في زمة فلان أي شئ موجود من كل وجه، قال 
اً                                                        النفع العام للعالم فلا يختص به أحد، وينسب إلى االله تعالى تعظيم

)٣(
.  

                                                                                              
          ومحمد فؤاد   ،  ) ٢  ،  ١   جـ  (             أحمد محمد شاكر    :    تحقيق   ، )  هـ   ٢٧٩   . ت (                   بن الضحاك، الترمذي،  ا =

   .   ، ط     مـصر–                 مـصطفى البـابي الحلـبي   ،  ) ٥  ،  ٤   جـ  (                  وإبراهيم عطوة عوض   ،  ) ٣   جـ  (           عبد الباقي 
                   صلاح بن محمد الحسني،                  محمد بن إسماعيل بن   :          سبل السلام   ، م    ١٩٧٥  -      هـ     ١٣٩٥         الثانية، 

  ،          دار الحـديث  ،  )  هــ    ١١٨٢   . ت (                              عز الـدين، المعـروف كأسـلافه بـالأمير                       الصنعاني، أبو إبراهيم، 
                                          محمــــــــد بــــــــن علــــــــي بــــــــن محمــــــــد بــــــــن عبــــــــد االله الــــــــشوكاني اليمــــــــني   :           نيــــــــل الأوطــــــــار  ،  )  ٥٠ / ١ (
      الأولى،  .   ، ط              دار الحــديث، مــصر  :       الناشــر  ،                    عــصام الــدين الــصبابطي  :     تحقيــق  ،  )  هـــ    ١٢٥٠ . ت (

   ).  ٤٩  /  ٦   ( ، م    ١٩٩٣  -    هـ     ١٤١٣
   م،     ١٩٩٦      الأولى،   .                              على الخفيف، دار الفكر العربي، ط  :      سلامية                أحكام المعاملات الإ  :       انظر )١ (

) ٣١ / ٣  .(   
   ).  ١٠-  ٨   ( ، ت  .    د          ، القاهرة،                 دار الفكر العربي                       للدكتور محمد سامي مدكور،  :          نظرية الحق   )٢ (
              عبـد العزيـز بـن   :             أصول البـزودي  :        المسمى-                                     كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي )٣ (

   ).   ١٣٥ / ٤ (                   لامي، القاهرة، مصر،                            أحمد البخاري، دار الكتاب الإس



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٦٦

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

نفية ر، عند الحديث عن تقسيم الحويؤكد هذا المعنى صاحب تيسير التحري
 متعلقات الأحكام -  أي الحنفية-  مواَّ    وقس: ( تعلقات الأحكام الشرعية، بقولهلم

 حقه تعالى على  أو غيرهما، إلىاتسواء كانت عبادات أو عقوب: ، أياً             الشرعية مطلق
ب إلى االله ِ  سُ                                                 وهو ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد؛ ن: ، قالواالخلوص

لعبد كذلك، اإلى حق و. عه، كحرمة البيت، وحرمة الزنانفشمول تعالى لعظم خطره، و
)أي على الخلوص، وهو يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير

 )١(
.  

  .حق االله، وحق العباد: فالحق عندهم بمعنى الواجب الثابت، وهو قسمان
حق االله أمره و�يه، وحق العبد : (ا لهذا الاعتبار، فقالً                      وجاء كلام القرافي موافق

)مصالحه
)٢(

.  
انا عنها، هي  و النواهي التي �-  عزوجل-  كل الأوامر التي أمرنا �ا االلهَّ      أي أن

أن حقوق الناس هي الأمور التي تتحقق �ا مصالحهمحقوق له سبحانه، و
)٣(

.  
فهذا يدلنا على أن القدامى من الفقهاء قد تعرضوا لبيان معنى الحق 

  .اهعندهم، بل دار نقاش بينهم حول معن
 هقلنا إلى القرن الثامن الهجري، وإلى عالم من علماء أصول الفقنتاوإذا  - 

، هلتفتازاني، نجده يعرف الحق بنوعيالإسلامي، وهو العلامة سعد الدين ا

                                        
                                                لمحمد أمين المعروف بأمير باد شاه، دار الكتب العلمية،   :                               تيسير التحرير على كتاب، التحرير   )١ (

   ).   ١٧٤ / ٢ (             بيروت، لبنان، 
                                  محمــــد رواس قلعجــــي، دار المعرفــــة، بـــــيروت،   .: ت                       مــــام شــــهاب الــــدين القــــرافي،   للإ  :       الفــــروق   )٢ (

) ١٤١-    ١٤٠ / ١   .(   
                                                         افي مــن النقـــد، فلــم يــسلمه لــه العلامـــة قاســم بــن عبــد االله الأنـــصاري،                  يــسلم تعريــف القــر لم   )٣ (

ً                                                                                     ًوأبطل هذا التعريف؛ مبينا أن الحق معناه اللازم الله تعالى على العباد، واللازم على العباد لابد 
ً                                                                        ًأن يكــون مكتــسبا لهــم، ولايــصح أن يتعلــق كــسب العبــد بــأوامر االله و�يــه؛ وذلــك لأن كــسب 

                                                         ونواهيه قديمة، لأ�ا كلامه سبحانه، والكلام صفة قديمة من صفات                      العبد حادث، وأوامر االله
                                                           ، وإذا كــان الأمــر كــذلك، فــلا يــصح أن يتعلــق الحــادث، وهــو كــسب العبــد -         عــز وجــل–   االله 

         لقاســم بــنى   :                                إدرار الــشروق علــى أنــواء الفــروق   شــشش :    انظــر  .                             بالقــديم، وهــو أوامــر االله ونواهيــه
               لأبي العبـاس شـهاب    ):                           أنـوار الـبروق في أنـواء الفـروق   (                               عبد االله الأنـصاري، مطبـوع مـع الفـروق

             ، عـالم الكتـب،  )  هــ   ٦٨٤  .  ت (                                                     الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المـالكي الـشهير بـالقرافي 
   ).   ١٧٩ / ١ (  ،   .) ت  .  د (  ،   .) ط  .  د (



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٦٧

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

    حق الله ما يـتـعلق به النـفع العام من غير اختصاص: (فيقول
    
                                                                  ٍ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ
ْ ِْ َ ْ َ َ َُّ ِّْ ُ ْ َّ ِ ُ َّ ِّ                ومعنى حق ،ََّ َ ََ ْ َ

   العبد ما يـتـ
 
                ََ َ

ِ
َْ         علق به مصلحة خاصةْ

                      ٌ ٌَّ ََ َ َْ
ِِ ُ ََّ(

)١(
. 

ف الحق بتعريف أقسامه، ويعتبر هذا أحد أقسام التعريف الصحيح في علم َّ    فعر
ونخلص من ذلك أن الأصوليين يطلقون الحق باعتبار أنه الحكم، . المنطق

  .اً       وتركً                            ما تعلق به أمره ونهيه فعلا: فحق االله معناه،ا على الفعلً             ويطلقونه أيض
إن كانت تدور ندهم اعتبارات مختلفة ومتعددة، وند الفقهاء، فللحق عأما ع

        الحق ما يستحقه الرجل: (، يقول صاحب البحر الرائق)حقَ  تْ  سُ     ما ي(حول 
                        ُ ُ َ َ ََّ ُ ُّ
ِ َ ْ ُّ ْ(

)٢(
.  

  
  :فمن اطلاقات الحق عند الفقهاء

إطلاقهم للحق على ما شمل من أمور مالية وغير مالية، فيقول الحقوق : ً    أولا
 ويمثلون لها بحق الرجل في تأجيل ثمن السلعة التي باعها ،الحقوق غير المالية وةالمالي

لحين مؤجل لكونه حق يتصرف فيه، وذلك لأنه من ملك إسقاط الثمن ملك 
  .تأجيله

لاك ينقسم التصرف فيها إلى نقل الأمأعلم أن الحقوق و: ( مام القرافييقول الإ
هو في  إلى مافي الأعيان كالبيع والقرض، و إسقاط، فالنقل ينقسم إلى ما هو يعوضو

ما الإسقاط أ و ،الوصاياالمساقاة، وإلى ما هو بغير عوض كالهدايا والمنافع كالإجارة و
ا بغير عوض كالإبراء من الديون والقصاص و أمفهو بعوض كالخلع والعفو على مال و

)لتعزيرا
)٣(

.  
  .فيذ أحكامهتصل بتنلتزامات التي تترتب على العقد والا: اً     ثاني

ومن باع سلعة : ذلك في قولهم ثم تسليم المبيع، وً                         مثل تسليم الثمن الحال أولا
الثمن  لأن المبيع يتعين بالتعيين، و؛ا للمساواة بين المتعاقدينً       ، تحقيقً              بثمن سلمه أولا

                                        
        ، مكتبـة  )  هــ   ٧٩٣  .  ت (                                 سـعد الـدين مـسعود بـن عمـر التفتـازاني   :                          شرح التلويح على التوضيح )١ (

   ).   ٣٠٠ / ٢ (  ،   .) ت  .  د (  ،   .) ط  .  د (          صبيح بمصر، 
زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري :  البحر الرائق شرح كنز الدقائق)٢(

تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي : ، وفي آخره)هـ٩٧٠. ت(
لإسلامي، منحة الخالق لابن عابدين، دار الكتاب ا: وبالحاشية ،)هـ١١٣٨. ت(القادري 

 ).٦/١٤٨(، .)ت. د (–الثانية . ط
   ).   ١١٠ / ٢ (       للقرفي،   :         الفروق )٣ (



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٦٨

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

، لأنه أسقط ً                                                          لا يتعين إلا بالقبض، فلهذا اشترط تسليمه إلا أن يكون الثمن مؤجلا
ل، فلا يسقط حق الآخرحقه بالتأجي

)١(
.  

غيرهم من بيت مال الفقهاء ويطلق على الأرزاق التي تمنح للقضاة وو: ً      ثالثا
  .المسلمين
 ،حق الشربلى مرافق العقار مثل حق الطريق وحق المسيل ويطلق عو: اً     رابع

 الحق في العادة يذكر فيما هو تـبع للمب: (يقول صاحب البحر الرائق
      

           
                                        ِ

َ َْ ِْ ِ
ٌ َ َ ََ َ ُ ُ ُ ْ ِ

َ َ ْ ِ    يع ولا بد للمبيع ُّ
                       ِ ِِ
َ َِْ َُّ َ

 منه ولا يـقصد إليه إلا لأجله كالشرب والطريق ومسيل الماء
           

      
    

                                                              ِ
َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َُِّ َِّ
ْ ِّ َ ِ

ْ َْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ(
)٢(

.  
ا ً                                                                 ونستخلص مما سبق أن الفقهاء نظروا إلى تعريف الحق بواقع اعتباره متعلق

  . ولذا تعددت إطلاقا�م عليه،بمستحق
طلاقات الإا لهذه الاعتبارات وً               عريف يكون جامعوحاول بعض المعاصرين إيجاد ت

  .حتى لا يدخل فيه ما ليس منه
 اً                 مصلحة مستحقة شرع: (بأنهه شيخنا على الخفيف لذا عرف(

)٣(
 ولفظ ،

مستوجبة ثابتة من قبل ) مستحقة( و).جلب المنفعة أو دفع المضرة(هي المصلحة 
ت من غيره، وذلك كحق برة بالاستيجاب والإثباالشارع بإقراره وحمايته؛ فلا ع

الولاية على الصغير لتربيته والتصرف في ماله، مما يحصل المنفعة ويدفع المضرة، 
وكحق البائع في طلب الثمن من المشتري، فإنه مصلحة استوجبها الشارع وأثبتها 

 .للأول على الثاني
هو :  بالغاية المقصودة من الحق، لا بذاتيته وحقيقته، فإن الحقهلكن تعريفو

 .علاقة اختصاصية بين صاحب الحق والمصلحة التي يستفيدها منه

                                        
  –           دار المعرفة   ،  )  هـ   ٤٨٣ . ت (                                      محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي   :       المبسوط     )١ (

  :                              بــــدائع الــــصنائع في ترتيــــب الــــشرائع  ،  )   ١٩٢ /  ١٣   ( ، م    ١٩٩٣  -    هـــــ     ١٤١٤  ،  . ط  .    ، د    بــــيروت
          دار الكتـــب   ،  )  هــــ   ٥٨٧   . ت (                 حمـــد الكاســـاني الحنفـــي                                 عـــلاء الـــدين، أبـــو بكـــر بـــن مـــسعود بـــن أ

                   اكمـال الـدين محمـد بـن   :           فتح القـدير  ،  )   ٢٤٤ / ٥ (  ،  م    ١٩٨٦  -    هـ     ١٤٠٦         الثانية،  .   ، ط       العلمية
  ،  . ت  .    ، د . ط .   ، د         دار الفكـــر  ،  )  هــــ   ٨٦١   . ت (                                      عبـــد الواحـــد الـــسيواسي المعـــروف بـــابن الهمـــام 

                    ن عمــر بــن عبــد العزيــز                      ابــن عابــدين، محمــد أمــين بــ  :                         رد المحتــار علــى الــدر المختــار  ،  )   ٥١٢ / ٦ (
  -    هـــــ     ١٤١٢           الثانيــــة،  .   ، ط    بــــيروت-          دار الفكــــر  ،  )  هـــــ    ١٢٥٢ . ت (                     عابــــدين الدمــــشقي الحنفــــي 

   ).   ١٧٨ / ٥   ( ، م    ١٩٩٢
   ).   ٣٢٠ / ٥ (               ابن نجيم المصري،   :                               البحر الرائق شرح كنز الدقائق )٢ (
   ).  ٣٦ (   م،     ١٩٤٥                                      الشيخ علي الخفيف، مكتبة وهبة، القاهرة،   :          لحق والذمة ا   )٣ (



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٦٩

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

 الحق : ( وعرفه الشيخ مصطفى الزرقا في المدخل الفقهي العام، بقوله
)ً       تكليفا هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو

)١(
إما أن : والسلطة.

تكون على شخص كحق الحضانة والولاية على النفس، أو على شيء 
التزام على إنسان إما مالي كوفاء : لتكليفوا .معين كحق الملكية

 .الدين، وإما لتحقيق غاية معينة كقيام الأجير بعمله
  

؛ لأنه يشمل أنواع الحقوق الدينية كحق االله على عباده من وهو تعريف جيد
صلاة وصيام ونحوهما، والحقوق المدنية كحق التملك، والحقوق الأدبية كحق الطاعة 

 على زوجته، والحقوق العامة كحق الدولة في ولاء الرعية لها، للوالد على ولده، وللزوج
  .والحقوق المالية كحق النفقة، وغير المالية كحق الولاية على النفس

  
ة بشخص  بأنه أبان ذاتية الحق بأنه علاقة اختصاصيويتميز هذا التعريف

د ، فإن لم يكن هناك اختصاص بأحد، وإنما كان هناك إباحة عامة كالاصطيامعين
ً                                                                     والاحتطاب والتمتع بالمرافق العامة، فلا يسمى ذلك حقا، وإنما هو رخصة عامة 

  .للناس
وهو إرادة الشرع، فالحقوق في : وأشار التعريف لمنشأ الحق في نظر الشريعة

الإسلام منح إلهية تستند إلى المصادر التي تستنبط منها الأحكام الشرعية، فلا يوجد 
يه، فمنشأ الحق هو االله تعالى؛ إذ لا حاكم غيره، حق شرعي من غير دليل يدل عل

ً                                                وليس الحق في الإسلام طبيعيا مصدره الطبيعة أو العقل . ولا تشريع سوى ما شرعه
ً                                                                        البشري، إلا أنه منعا مما قد يتخوف منه القانونيون من جعل مصدر الحقوق إلهيا  ً

ً                  ، قرر الإسلام سلفا  - ً                 منعا من هذا الخطر -  ارسة الحقوبالتالي إطلاق الحرية في مم
تقييد الأفراد في استعمال حقوقهم بمراعاة مصلحة الغير وعدم الإضرار بمصلحة 

                                        
                             مـــصطفى أحمـــد الزرقـــا، دار القلـــم،   :                                ة الإلتـــزام العامـــة في الفقـــه الإســـلامي               المـــدخل الى نظريـــ )١ (

  .                             وهــــــذا التعريــــــف قريــــــب مــــــن تعريــــــف د   ).   ١٩ (    م ،     ١٩٩٩  -  ه    ١٤٢٠     الأولى،  .        دمــــــشق، ط
                                     ختـصاص يقـرر بـه الـشرع سـلطة علـى شـيء، أو  ا   (                   :                         الدريني، حيث عرف الحـق بقولـه

  .    د                               الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده،  :  ر   انظ   ). ً                                    ًاقتضاء أداء من آخر تحقيقا لمصلحة معينة
   ).   ١٩٣   (  م،    ١٩٨٤  -    هـ     ١٤٠٤                                   فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، سوريا، 



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٧٠

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

ً                                                                         الجماعة، فليس الحق مطلقا وإنما هو مقيد بما يفيد ا�تمع ويمنع الضرر عن الآخرين، 
  :والحق في الشريعة يستلزم واجبين

  . على الناس باحترام حق الشخص وعدم التعرض لهواجب عام
 على صاحب الحق بأن يستعمل حقه بحيث لا يضر وواجب خاص

بالآخرين
)١(

.  

                                        
ه  ا   )١ ( ه الإســـلامي وأدلت ُلفق َُّـــُ ُّ ـــ ْ ِ                   ُ َُُّ ُّ ْ ة  (ِ ات الفقهي ة وأهـــم النَّظري ة الـــشرعية والآراء المذهبي َّـــالـــشامل للأدل َّـــ َّـــ َّّ َّ َّ                                            َّ              ـّــَّ َّ َّ َّّ َّ َّّ

ة وتخريجهــا ة بــن مــصطفى الزحيلي، دار الفكــر، ســورية،  . د  .  أ   ): َّ                 َّ           َّــوتحقيــق الأحاديــث النَّبوي َّ وهب ّ
ِــ
ْ َ َُّــ ْ َ                                          َّ ّ
ِ
ْ َ َُّ ْ َ

   ).    ٢٨٣٩ / ٤ (َّ         َّالرابعة،   .        دمشق، ط



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٧١

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

  أنواع الحق: المطلب الثاني
الذي يهمنا بيان نواع للحقوق باعتبارات مختلفة، وورد في الفقه الإسلامي أ

ته باعتبار من يضاف إليه الحق، وباعتبار محله؛ لأ�ما أهم هذه الأنواع تقسيما
  :ئ من التفصيل عن كل من هذه الأنواع فيمايليسأتحدث بشوأساسها، و

  :أنواع الحق باعتبار من يضاف إليه الحق: ً    أولا
 ق العبد، وما اجتمع فيه الحقانححق االله تعالى، و: عقسم الحق إلى أربعة أنواني

حق العبد غالب غالب، وما اجتمع فيه الحقان وحق االلهو
)١(

.  
  :وفيما يأتى بيان لهذه الأنواع الأربعة

 وهو ما يتعلق بالنفع العام للناس من غير اختصاص :حق االله: النوع الأول
ا لمصالح العباد عامةً                                            بأحد، فينسب هذا الحق إلى االله تعالى؛ لأن فيه تحقيق

)٢(
.  

عقوبة الزنا، فهي حق الله تعالى، ليس لأحد حق في إسقاطها؛ لأ�ا : مثال ذلك
جريمة عامة تتعلق بالحق العام

)٣(
.  

 وهو ما يتعلق بمصلحة الناس الخاصة:حق العبد: ثانيالنوع ال
)٤(

، ومثال 
المحافظة على المال من خلال تحريم عوض المغصوب، و:  مال الغير، مثل حرمة:ذلك

ُ                          والسارق والسارقة { : وفرض العقوبة على سرقة أموال الناس لقوله تعالى،السرقات َِ َِّ ََّ َُ
         فاقطعوا أيديـهما جزاء بما

 
                             َِ ً َ َ ََ ُ ُ

ِ
َْ َ ْ      كسبا نكالا من الله واللهَ

  
                               ُ َّ ََّ

ِ ِ
َ ً َ َ َ َ   عزيز حكيمَ

 
              ٌ

ِ
َ ٌ ِ َ{

)٥(
.  

 وحق االله غالب،ما اجتمع فيه الحقان: النوع الثالث
)٦(

:  
َ            ياأيـها { : تعالىقال ،المحافظة على عقله من خلال تحريم الخمر: ومثال ذلك َُّ َ

             الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب و
 
         

                                        َ َ َ َُ َْ َْ ْ ُْ ُ
ِ
ْ ْ َ ََِّ ُ َ َ

ِ            الأزلام رجس من عمل الشيطان َّ
 

 
                             ِ َ َْ َّْ َِ َ َ ْ

ِ
ٌ

ِ ُ ْ ْ
   فاجتنبوه لعلكم تـفلحون

         
                          َ ُ ُ

ِ ْ ُ ْ ُ ََّ َ ُ
َِ ْ َ{

)٧(
.  

                                        
  .  ).   ٢٠١ / ٦ (         ابن نجيم،   :               ، البحر الرائق )   ١٥٦-    ١٥١ / ٢ (           التفتازاني،   :            شرح التلويح  :     انظر   )١ (
           ، الموافقات  )   ١٥١ / ٢ (           للتفتازاني،   :              ، شرح التلويح )   ١٣٤ / ٤ (         البزودي،   :           كشف الأسرار :   نظر   )٢ (

    محمــد   :       ، تحقيــق )  هـــ   ٧٩٠ . ت (                                  أبــو إســحاق إبــراهيم بــن موســى الــشاطبي،   :        الــشريعة       في أصــول 
   ).   ٣١٨ / ٢ (  ،  ) ت . د (  ،  ) ط . د (             عبد االله دراز، 

  .  ).  ١٤ / ٢ (  ،  ) ت . د (  ،  ٤ .                    عبد الرحمن الصابوني، ط  :                            المدخل لدراسة التشريع الإسلامي   )٣ (
   ).   ١٣٥-    ١٣٤ / ٤   : (            ، كشف الأسرار )   ١٥١ / ٢   : (           شرح التلويح   )٤ (
  . )   ١٤١ / ١ ( ،      القرافي  :       الفروق  :        ، وانظر )  ٣٨   (   آية  :            سورة المائدة   )٥ (
     ).   ٣١٩ / ٢ (  ،       الشاطبي  :         الموافقات   )٦ (
   ).  ٩٠ (    آية   :            سورة المائدة  ) ٧ (



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٧٢

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

حق االله تعالي من خلال دوام هذه الحقوق؛ لأن فيها بقاء : هنا يجتمع حقان
ا�تمع، و فيها حق الإنسان؛ لأن فيها استمرار لوجوده

)١(
.  

عبد غالب وحق ال،جتمع فيه الحقاناما : النوع الرابع
)٢(

:   
كلا الحقين، ففيه حياة  القصاص في القتل العمد، فهو مشتمل على :مثل
الله تعالىا ً                              رهم، فهذه مصلحة عامة فكانت حقاستقراالناس، و

)٣(
 :، قال تعالى

               ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم تـتـقون {
             

                                               َ ُ ََّ َْ ُْ ََُّ ََ َِ
َ َ َ َْ ْْ ِ ُ ٌ ِ ِ ِ

َ{
ومن جهة ثانية فإن   )٤(

ا الحق في المطالبة بالقصاص، أو العفو ً                           ا للعبد، فكان لولي الدم شرعً         لقصاص حقفي ا
 ففية دلالة على رجحان حق العبد،ا أو الانتقال من القصاص إلى الديةً    مجان

)٥(
؛ 

                     فمن عفي له من أخيه شيء فاتـباع بالمعروف وأداء إليه بإحسا{: لقوله تعالى
 

              
 
                                                         َ ْ ِْ ِِ ِِ ِ ِ َِ ٌَ ٌََ ََ َ َ

ِ
ُ ْ ْ ٌ َ ْ ِّْ َ َْ َ ُ َ

ِ
ٍ   ن ُ

  ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بـعد ذلك فـله عذاب أليم 
                                                                                             ٌ ْ
ِ ِ ِ َِ ٌ َ ََ َُ َ َ َْ َْ ََ ََ َْ َ ِْ َ َ َ ٌَ ُ ِّ ِ ٌ َْ{

)٦(.   
 وما هو مشترك بين االله ،حقوق للعبد و،ق اللهحقو: وعلى ضوء تقسيم الحق إلى

جملة الحقوق المبتكر من قوق المعنوية للمؤلف والمخترع و الح،العبدو
انتفاع الناس  حرمة كتمان العلم و: فحق االله يتمثل في؛العبد والمشتركة بين االله

بالمخترعات العلمية، من خلال نشر العلم بالكتب العلمية، أو اختراع جهاز، 
 حق استعمال مبتكراته العلمية، : وحق المؤلف أو المخترع أو المبتكر يتمثل في،وغيرها

التصرف فيها واستغلالها و
)٧(

.  
  :ق باعتبار محلهأنواع الح: ً      ثانيا

الثاني ول باعتبار مالية محله وعدمها، والأ: قسم الحق باعتبار محله إلى نوعينُ  ي
  . باعتبار مالية محلههمنا تقسيمباعتبار تقرره في محله وعدم تقرره، والذي يه

                                        
   ).  ١٤ / ٢ (         الصابوني،   :                     المدخل لدراسة التشريع   )١ (
   ).   ٣٢٠ / ٢ (        الشاطبي،   :           ، الموافقات )   ١٦١ / ٤ (         البزودي،   :           كشف الأسرار  :     انظر   )٢ (
   م،     ١٩٨٨  ،  ) ط . د (                      فعي، جامعـــة الاســـكندرية،              أحمـــد محمـــود الـــشا  :                  أصـــول الفقـــه الإســـلامي   )٣ (

) ٢٨٢   .(   
   ).   ١٧٩ (    آية   :             سورة البقرة    )٤ (
    أحمـــد   :                              ، أحكـــام الأســـقاط في الفقـــة الإســـلامي )   ٢٨٢ (         الـــشافعي،   :                  أصــول الفقـــه الإســـلامي   )٥ (

   ).   ٢٠٦ (   م،     ١٩٩٩  ،  ١ .                                   الصويعي شلبيك، دار النفائس، عمان، ط
   ).   ١٧٨ (    آية   :            سورة البقرة   )٦ (
                                     حــسن محمــد محمــد بــودي، دار الجامعــة الجديــدة،   :               لــف في عقــد النــشر                  حقــوق والتزامــات المؤ   )٧ (

   ).  ٤٢ (   م،     ٢٠٠٥  ،  ) ط . د (           الإسكندرية، 



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٧٣

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

  :تقسيم الحق باعتبار مالية محله
  :فيما يأتيبيا�ا  و،مالي وغير مالي: سم الحق �ذا الاعتبار إلى قسمينينق

وهي التي تتعلق بغير المال: الحقوق غير المالية
)١(

لقصاص، وحق حق ا: ، مثل
 لعدم الإنفاق، أو بسبب ، وحق المرأة في الطلاق أو التفريقالحرية بجميع أنواعها

، أو للغيبة، أو للحبس، وحق الحضانة، سوء العشرةالعيوب التناسلية أو للضرر و
ها من الحقوقوحق الولاية على النفس، وغير

)٢(
.  

وهي الحقوق التي يمكن تقويمها بالمال: الحقوق المالية
)٣(

حق : مثال ذلك و،
حق المستأجر في السكنالبائع في الثمن، والمشترى في المبيع، و

)٤(
 وحق الوارث في ،

اهالتركة قبل توزيع
)٥(

 .  
 أقسامة فقهاء القانون في عصرنا الحقوق المالية إلى ثلاثُ  مِّ   قسُ   وي

)٦(
: 

القسم الثالث ، و)عنويةم( وحقوق ذهنية أو أدبية ،حقوق عينية و،حقوق شخصية
  ."الحقوق المختلطة" أخرى غير مالية، ويطلق عليه لذلك ناصر مالية وعيتكون من 
  

  :وبيان ذلك كالآتي
الحق العيني - ١

)٧(
هو حق للشخص على شئ مادي؛ أي وجود صلة مباشرة : 

 .بين صاحب الحق و الشئ
التصرف لكية، فالمالك له حق الاستعمال والانتفاع، والمحق : ومثاله
خر آص للعين لا يحتاج وجوده إلى شخص ، فهو ملكية الشخفيما يملك

                                        
   ).  ١٨ / ٤ (         الزحيلي،   :                    الفقه الإسلامي وأدلته   )١ (
  :                            ، المـــــدخل لدراســــة الفقـــــه الإســـــلامي )  ١٨ / ٤ (         الزحيلـــــي،   :                    الفقـــــه الإســـــلامي وأدلتــــه  :     انظــــر   )٢ (

   ).   ٤١١-    ٤١٠ (        الجليدي، 
   ).   ٢٧٦ / ٣   : (      الفروق   )٣ (
   ).  ١٨ / ٤   : (                   الفقه الإسلامي وأدلته   )٤ (
   ).   ٢٨٤ / ٣   : (      الفروق   )٥ (
                                       محمـود جمـال الـدين زكـي، الهيئـة العامـة لـشؤون   :                                دروس في مقدمـة الدراسـات القانونيـة  :     انظر  ) ٦ (

  ،  )   ٣٣٠ (       الـــــصده،   :               ، أصـــــول القــــانون )   ٢٦٩ (   م،     ١٩٦٩  ،  ٢ .          القــــاهرة، ط                 المطــــابع الأميريـــــة، 
   م،     ١٩٧٩  ،  ١ .                         الفكـــر العـــربي، القـــاهرة، ط                  محمـــد شـــكري ســـرور، دار  :                    النظريـــة العامـــة للحـــق

) ٤٦   .(    
   ).   ٣٣٤   : (            أصول القانون   )٧ (



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٧٤

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

صاحبه : غير صاحبه كما في الحق الشخصي، فالحق العيني فيه عنصران هما
  .ومحله

  
الحق الشخصي - ٢

)١(
محله إما أن خر، وآ هو ما يقره الشرع لشخص على :

 ،م المبيعتسلعمل كحق البائع في تسليم الثمن وحق المشترى في با ً          يكون قيام
ق الزوجة أو المغصوبات، وحوحق الإنسان في الدين، وبدل المتلفات و

 كحق المودع على الوديع ا عن عملً                   إما أن يكون امتناعوالقريب في النفقة، 
 .في عدم استعمال الوديعة

٣ -  
، ويكون لصاحبه ديهو حق للشخص على شئ غير ما:  الحق المعنوي - ٤

التصرف فيهحق الاستغلال و
)٢(

سأفصل لحقوق المعنوية محل دراستي، واو .
 .- إن شاء االله تعالى- القول فيها 

  
شخصي، ومعنوي، فالحق عندما لال تقسيم الحقوق إلى حق عيني، ومن خو

ا، ً       ا شخصيً     ي حقَُّ     ا سمً                إذا كان محله دينا، وً       ا عينيً                        يرد على شئ مادي يسمى حق
التأليف، والاسم : مثل  وذلك،ا غير مادي فهو حق معنويً            كان محله أمرأما إذا 

العلامة التجارية، وغيرها من الحقوق المعنويةالتجاري، و
)٣(

.  
  

، ولقد تباينت ا أن نشير إلي تعريف الحق وأقسامه عند القانونينً         أري لزامو
  :ا لمدارسهم التاريخية والموضوعيةً                   فهم للحق؛ وذلك تبعيتعار

                                        
  .  ).  ١٩ / ٤   : (                   الفقه الإسلامي وأدلته   )١ (
  ،                         علـي محـيى الـدين القـرة داغـي     :            التـصرف فيهـا                            المعنوية وتطبيقا�ا المعاصـرة  و        الحقوق  :    انظر   )٢ (

                   ليـة و المعاصـرة، دار                                                      مطبوع ضمن مجموعة من الأبحـاث في كتـاب بحـوث في فقـة المعـاملات الما
                                 المعــاملات الماليــة المعاصــرة في الفقــة  ؛   ٣٩٨     هـــ، ص    ١٤٢٢  ،  ١             لامية، بــيروت، ط           البــشائر الإســ

           ؛ الملكيـــة في   ٥٥    م، ص    ٢٠٠١  ،  ٤                       ، دار النفـــائس، الأردن، ط               محمـــد عثمـــان شـــبير :      الإســـلامي
  .  ٢٠   م،ص    ١٩٩٦  ،  ١                             ، دار الفكر العربي، القاهرة، ط            على الخفيف  :               الشريعة الإسلامية

                ، الكويــت، الــسنة  )  ١٣ (                             ، مجلــة الــشريعة والدراســات، عــدد              عجيــل النــشمي :           قــوق المعنويــة  الح   )٣ (
  .   ٢٨٧    م، ص    ١٩٨٩         السادسة، 



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٧٥

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

همعرفه بعضقد ف ـ١
)١(

ولها القانون لشخص قدرة أو سلطة إدارية، يخ: بأنه
معين

)٢(
.  

قدرة إدارية يتسلط �ا الشخص علي أعمال الغير بموافقة : وبتعبير آخر
السلطات العامة ومساعد�ا

)٣(
 .  

وهي تعاريف تعتمد علي مبدأ أساسي، وهو سلطان الإرادة، فالإرادة تتمتع 
  . والتصرف فيهبقوة تمكنها من إيجاد الحق

 وعرفه بعضهمـ٢
)٤(

، فيكون "ثبوت قيمة معينة لشخص بمقتضي القانون: "بأنه
لهذا الشخص أن يمارس سلطات معينة يكفلها له القانون، بغية تحقيق مصلحة 

جديرة بالرعاية
)٥(

.  
  

فالمرتكز الأساس لأصحاب هذا التعريف، هو المصلحة، فهي العنصر الجوهري 
حق الملكية، : هي موضوعه، والمصلحة قد تكون مادية، مثلفي الحق، وهي غايته و

  .وقد تكون معنوية كالشرف والحرية

                                        
                            وهو مـن أقـدم الاتجـاه الاتجاهـات  ، )            نظرية الإرادة (                         أصحاب الاتجاه الشخصي للحق    هم   ) ١ (

ًفي تعريف الحق، ويتصل اتصالا وثيقا بالمذهب الفردي، وما ينتج عـن هـذا المـذهب مـن أ ً                                                                        ً     مـور ً
             المــدخل للعلــوم   :     انظــر  .                                    وأبــرز أنــصار هــذا المـذهب الفقهــاء الألمــان  .                       أهمهـا مبــدأ ســلطان الإرادة

   م،     ١٩٦٢                                      منـــــصور مـــــصطفى منـــــصور، مكتبـــــة عبـــــد االله وهبـــــة،   .  د   ):          نظريـــــة الحـــــق (          القانونيـــــة 
) ٧ / ٢ .(   

                  والملكيـة في الـشريعة    ).  ٧ / ٢ (  ،            منـصور مـصطفي  .  د  : -          نظرية الحق  -                    خل للعلم القانونية    المد  ) ٢ (
     هـــ ـ     ١٣٩٤      الأولي،   .                                             عبــد الــسلام العبــادي، طبــع وزارة الأوقــاف، عمــان، ط  /  د  :        الإســلامية

   ).   ١٠٣ / ١ (   م،     ١٩٧٤
   ).  ٢٤ (             مختار القاضي،   /  د  :         أصول الحق  ) ٣ (
                                 والمصلحة فيه هي العنصر الجوهري في  ، )             نظرية المصلحة (                      تعريف الاتجاه الموضوعي     وهو   ) ٤ (

                                        الاتجاه الموضوعي، مقابل تسمية الاتجاه السابق ُِّ                                    ُِّالحق، وهي غايته وهي موضوعه، لذلك سمي ب
               حــق الملكيــة، وقــد   :                                                       بالشخــصي بــالنظر إلى صــاحب الحــق، والمــصلحة قــد تكــون ماديــة، مثــل

    عبـد   .                                تعريـف الحـق ومعيـار تـصنيف الحقـوق، د  :     انظـر  .              كالشرف والحريـة  :                 تكون معنوية، مثل
   ).  ٢٦   (  م،    ٢٠٠١         الثانية،   .                                      االله مبروك النجار، دار النهضة العربية، ط

   م،     ١٩٦٧         الثالثــــة،   .          الجلــــي، ط                               عبــــد المــــنعم فــــرج الــــصد، مطبعــــة مــــصطفي / د  :          حــــق الملكيــــة   )٥ (
   ). ٤ (    مصر،



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٧٦

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

: ف الحق بأنهَّ                   السنهوري، فقد عرها عند الفقيً                     ونجد هذا التعريف واضح
()مصلحة ذات قيمة مالية، يقرها القانون للفرد(

١(.  
نفعة التي والتعريف بالمصلحة، يقتضي أن كل منفعة حق؛ لأن المصلحة هي الم

تتوجه إرادة صاحبها إلي تحقيقها بحماية وإقرار القانون، سواء أكانت منفعة مادية أم 
  .معنوية

وعلي هذا التعريف فإن الحقوق العامة، أو الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية، 
  .)٢(لا تدخل ضمن هذا التعريف، لأ�ا حقوق ليست ذات قيمة مالية

(فَّ  رُ  عو ـ٣
وله شخص بمزية يقررها القانون له، ويخاستئثار : "ا بأنهً      أيض)٣

(" باعتبارها مملوكة أو مستحقة لهبموجبها أن يتصرف في قيمة معينة
٤(.  

فالاستئثار يمثل هنا الجانب الموضوعي في الحق، ويقصد به اختصاص شخص 
كما في التعريف - يمة معينة، دون ارتباط بالإرادة علي سبيل الانفراد بمال أو ق

، وهو مستقل عن المصلحة فالحق يوجد إذا وجد الاستئثار، فهو جوهر الحق، - لالأو
  .ولكن المصلحة هي هدفه

  صياغةولقد تأثر الدكتور عبد االله مبروك النجار �ذا التعريف، وحاول صياغته
 الحق سواء القدرة التي يمنحها القانون، أو لتزامه بالعناصر التي يقوم عليهاجديدة مع ا

ا لمصلحة مشروعة ً                                      الحق قدرة يمنحها القانون لشخص معين؛ تحقيق" : فيقولالمصلحة،
("في حدود القانون وحمايته

٥(.  
  

                                        
الثانية، دار النهضة العربية، . عبد الرزاق السنهوري، ط/د: الوسيط في شرح القانون المدني )١(

  ).١/١٠٣(م، مصر، ١٩٦٤
م، مصر، ١٩٦٧ري، دار المعارف، عبد الرزاق السنهو/د: مصادر الحق في الفقة الإسلامي )٢(

)١/٥.(  
 وحاول أصحاب هذا الاتجاه التوفيق ،)النظرية المختلطة(تعريف الاتجاه المختلط  وهو )٣(

الإرادة، (بين الاتجاه الشخصي، والاتجاه الموضوعي، فالحق عندهم يشتمل على عنصري 
ور مصطفى منصور، مكتبة منص. د): نظرية الحق(المدخل للعلوم القانونية : انظر). والمصلحة

  ).١٥- ٢/١٤(م، ١٩٦٢عبد االله وهبة، 
  ).١/١٠٥(عبد السلام العبادي، /د: الملكية) ٤(
. عبد االله مبروك النجار، دار النهضة العربية، ط/د: تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق )٥(

  ).٣٩(م، ٢٠٠١الثالثة، 



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٧٧

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

  أقسام الحق في القانون
  :)١(سياسية، ومدنية: يقسم رجال القانون الحقوق إلي قسمين

  :الحقوق السياسية: أولا
ه تكم وسلطاللحة تنظيمه بسئها القانون للأفراد، بمناِ   نشُ                وهي الحقوق التي ي

  .حق الترشيح، وكحق الانتخاب: المختلفة
  :الحقوق المدنية: ثانيا

هي المصالح المتقررة للأفراد بصفة مباشرة، وهي التي �دف إلي تحقيق مصالح و
  : وهي تنقسم بدورها إلي قسمين،الأفراد بشكل مباشرة

وهي التي �دف إلي إحاطة شخص الإنسان بالرعاية : الحقوق العامة .١
حترام الواجبين، وتسمي بالحقوق الملازمة للشخصية، والتي يعد والا

دمية الإنسان، فهي المتعلقة بكرامته وسلامة جسده، ا لآً            إنكارها هدر
 .وحرمة مسكنه، وحقه في التملك، والتنقل، وغير ذلك

وهي التي تنشأ نتيجة روابط الأفراد، بعضهم : الحقوق الخاصة .٢
وعه المختلفة من قانون مدني، ببعض، بمقتضي القانون الخاص بفر

حقوق أسرة، : وهي تنقسم إلي .وأحوال شخصية، وغير ذلك
   :وحقوق مالية

: وهي التي تقررها قوانين الأحوال الشخصية: حقوق الأسرة  - أ 
  .كحق الولاية، وحق الطلاق، وغير ذلك

 ،عينية: (وهي تتنوع إلي حقوق: الحقوق المالية  - ب 
  :، كالآتي)ومعنوية، وشخصية

                                        
عبد السلام : ة في الشريعة الإسلاميةالملكي، )١٠(محمد سامي مدكور، : رية الحقنظ: انظر )١(

عثمان / د.أ: )المال، الملكية، العقد ( المعاملات الماليةفقه، المدخل إلي )١/١١١(مدكور، 
الحقوق ، )٧٧-  ٧٤(، )م٢٠١٠-  هـ ١٤٣٠(الثانية، . ردن،طار النفائس، الأشبير، د

قره داغي، مطبوع ضمن علي محيي الدين ال/ د: المعنوية وتطبيقا�ا المعاصرة والتصرف فيها
بحوث في فقة المعاملات المالية والمعاصرة، دار البشائر (مجموعة من الأبحاث في كتاب 

  ). ٣٩٨(هـ، ١٤٢٢الأولي، . الإسلامية، بيروت، ط



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٧٨

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

هي سلطة مباشرة يمنحها القانون لشخص علي شئ معين :  العينيةالحقوق
بالذات، وهي تعطي صاحبها حق الامتناع بالشئ واستعماله واستغلاله بدون توسط 

  حق الملكية ـ  : أحد، مثل
 له ً             ، فالمالك مثلا)صاحب الحق ومحل الحق: (وهذا الحق ينطوي علي عنصرين

  .)١(ه واستغلاله مباشرةالحق في الانتفاع بما يملك واستعمال
وهي رابطة قانونية بين شخصين تقتضي أداء حق مالي : الحقوق الشخصية

  .)٢(كالدائن والمدين، ويطلق علي هذه الحقوق الالتزامات: لشخص علي آخر
أن يقوم المشتري بتسليم  م المدين بسداد الدين للدائن، أوأن يقو: ومثال ذلك

 للمشتري، وكحق المستأجر) المبيع( بتسليم السلعة الثمن للبائع، أو أن يقوم البائع
  .ل المؤجر الذي يلتزم بالتمكين من الانتفاع بالعين المؤجرةَ  بِ  ق

فهي الصورة الفكرية التي تفتقت عن الملكة الراسخة في : الحقوق المعنوية
  . ولم يسبقه إليه أحد، هوه مما يكون قد أبدع،نفس العالم أو الأديب أو غيره

وله حق الاستغلال  مادية ثبتت لشخص عليها، بحيث تخ غيرفهي حقوق
 -  براءة الاختراع- التأليف: ( وتمنع الغير من ذلك، ومن هذه الحقوق،والاستئثار

  .)٣( الإسلامي حقوقا مالية لأصحا�اه، وقد اعتبرها مجمع الفق)التجاريالاسم 
  . تعاليإن شاء االله... والحقوق المعنوية محل بحثي، وسأفصل القول فيها

  

                                        
  .حقوق عينية أصلية، وحقوق عينية تبعية: وتنقسم الحقوق العينية إلي )١(

ا مستقلة، بحيث لا تستند في وجودها إلي حق هي التي تقوم بذا�: فالحقوق العينية الأصلية
  .آخر تتبعه
 -  حق الاستعمال - حق الانتفاع -  والحقوق المتفرعة عن الملكية-  حق الملكية: (وهي تشتمل

  .) حقوق الارتقان- حق الحكر-حق السكني 
صي الحقوق التي لا توجد مستقلة، وإنما تكون تابعة لحق شخ:  فهيالحقوق العينية التبعيةأما 

حقوق  - حق الاختصاص  -  الرهن الحيازي - الرهن الرسمي(تضمن لوفاء به، وهي تشمل 
  .)الامتياز

  .الحق الشخصي تفرقة أساسية في القانون المدنيالتفرقة بين الحق العيني و )٢(
  ).١٦٠: ( الإسلاميقرارات مجمع الفقه: انظر )٣(



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٧٩

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

   وأنواعهاالتعريف بالحقوق المعنوية: المبحث الثاني
   الحقوق المعنويةتعريف: الأولالمطلب 

  
  :تعريف الحقوق المعنوية لغة: ً    أولا

حق، ومعنوي، ولابد من بيان مفهوم : الحق المعنوي لفظ مركب من كلمتين هما
  .كل منهما، ثم بيان المصطلح

، وفيما يأتي بيان لتعريف )١( واصطلاحاوفيما سبق بينت تعريف الحق لغة
  ):المعنوي(

، والمعنوية نسبة إلي )٢(أراد:  بقوله كذا، أيَ  نىَ     ، وع)َ  نىَ  ع(مصدر : المعنوية
ما : ، والمعانيٍ                                                 ما يدل عليه اللفظ، واللفظ ما يتلفظ به، وجمعه معان: ، وهو لغةالمعنى

، والمعنوي خلاف المادي،  المعانيُ  نَ  سَ      فلان ح: للإنسان من الصفات المحمودة، يقال
  .)١(وخلاف الذاتي

  :ً         اصطلاحاالحقوق المعنويةتعريف : ً      ثانيا
 مصطلح واسع يشمل جميع الحقوق غير المادية، فتطلق علي كل الحقوق المعنوية

 ،، مثل حق القصاص، والولايةهعلق بمال عيني، ولا بشئ من منافعحق لا يت
سميت بذلك؛ لأن ؛ وإنما )محل البحث( وغيرها، ويلتحق بذلك الحقوق ،والطلاق

 به الشارع لصاحبه أمر تقديري، لا يختص بعين مادية، ولا ىالاختصاص الذي قض
  .يسري ضمن منفعة متقومة

حقوق خاصة بأصحا�ا ذات قيمة : إلا أن المقصود �ا هنا في هذا البحث
  .)٢(د علي أشياء غير مادية من نتاج الجهد الذهنيِ  رَ        رفية، يُ  ع

كحق : (اً       ا ذهنيً       نتاجد علي شئ غير مادي، سواء أكانِ  رَ               المعنوي، حق يفالحق
ثمرة ، أم كان )المؤلف في المصنفات العلمية أو الأدبية، أم في المخترعات الصناعية

كحق (د هنا علي قيمة من القيم، ِ  رَ           أن الحق ي:، أيلنشاط يجلب له العملاء

                                        
، )عنى(الفيومي، مادة : صباح المنير الم،)٤٧١(، )عنى(الرازي، مادة :  مختار الصحاح:انظر )١(

حسن علي الأبياري : إبراهيم أنيس، وآخرون، تحقيق: ، المعجم الوسيط)٤٣٥- ٤٣٤/ ١(
  ).٢/٦٣٣(ت، .الثانية، د. وآخرون، المكتبة العلمية، طهران، ط

فيلي،  االله بن منصور الغعبد/د): دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة(نوازل الزكاة : انظر )٢(
  ).٢٩٤(م، ٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩الأولي، . ، ط)الرياض(يمان دار الم



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٨٠

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

، ويترتب علي هذا حق احتكار )التاجر في الاسم التجاري، والعلامة التجارية
  .واستغلال هذه الثمرة، أو هذا النشاط، أو النتاج

إن أكثر الحقوق المعنوية حقوق ذهنية، والحقوق الذهنية هي : (يقول السنهوري
حق المؤلف، وهو ما اصطلح علي تسميته بالملكية الأدبية والفنية، والحقوق المتعلقة 

 وهو ما ،ا بملكية الرسائل، وحق المخترع وهي ما اصطلح علي تسميته،بالرسالة
د علي ما يتكون منه المتجر ِ  رَ                                                اصطلح علي تسميته بالملكية الصناعية، والحقوق التي ت

 بالملكية التجارية، - هي وسندات التداول التجارية - والتي اصطلح علي تسميتها 
()ويجمع ما بين هذه الحقوق جميعا أ�ا حقوق ذهنية

١(.  
النوع من الحقوق لم يكن معروفا في الشرائع القديمة، وإنما كان ا لأن هذا ً     ونظر

وليد التطور العلمي والثقافي والاقتصادي والصناعي، ولا يمكن إدراجه مع الحقوق 
العينية؛ لأنه ليس بسلطة مباشرة لشخص علي شئ معين، ولا مع الحقوق 

 بعمل يامالشخصية؛ لأنه لا يعطي صاحبه الحق في أن يطلب من شخص آخر الق
  .  غير مادييء وإنما هو سلطة لشخص علي ش،معين أو التكليف بفعل معين

فمن يملك تلك السلطة يحتفظ بثمرة جهده الفكري، وإنتاجه الذهني، ويحتكر 
  .)٢(المنفعة المالية التي يمكن الحصول عليها من نشره وتعميمه

كان المحتوي عند النظر في كتب الفقه والأصول، لا نجد هذا الاسم، وإن و
  :ا؛ ولذلك اختلف المعاصرون في تسميتها، وذلك علي النحو الآتيً  قَّ  قَُ   مح

  :أـ الحقوق الأدبية والفنية والصناعية
فهي مجموعة الأفكار والآراء، ونتاج العقل، : أما الحقوق الأدبية والفنية - 

  .)٣(والذهن، والخيال، وجميع صور الإبداع الفكري
ي تشمل مجموعة النماذج الصناعية وبراءات فه: وأما الحقوق الصناعية - 

  .)٤(الاختراع والرسوم الصناعية

                                        
  ).٨/٢٧٦(للسنهوري، : الوسيط )١(
  ).٣٨٢١(مصطفي أحمد الزرقا، دار الفكر، بيروت، : نظرية الالتزام العامة )٢(
  ).١٨١(م، ١٩٩٨عامر محمود الكسواني، دار الحبيب للنشر، عمان، : الملكية الفكرية )٣(
م، ٢٠٠٤الأولي، . صلاح زين الدين، دار الثقافة، عمان، ط:  إلي الملكية الفكريةالمدخل  )٤(

)٣٢.(  



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٨١

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

 من الحقوق؛ باعتبار أن حق الشخص ً                               وفي بعض الأحيان تسمي بالملكية بدلا
  . علي إنتاجه الذهني حق ملكية

ويؤخذ علي هذا المصطلح أنه ضيق لا يتلاءم مع كثير من أنواع الحقوق 
 الصناعية  من العلامات التجارية، والأدواتً        تشمل كلاالمعنوية؛ فالحقوق المعنوية 

 أما الحقوق الأدبية فإ�ا تقتصر .ال التجارية، والحقوق الأدبيةالمبتكرة، وعناوين المح
  .)١(علي الحق الأدبي للمؤلف، والحقوق الصناعية تقتصر علي الحقوق الصناعية

ق المعنوية، وهو يتنافي مع موضوع الحقو) الملكية الأدبية(كما أن مصطلح 
الفكر والإبداع؛ لأن الملكية تقع علي الأشياء المحسوسة، والمادة تؤتي ثمارها 
بالاستحواذ والاستئثار، في حين أن الفكر يؤتي ثماره بالنشر، و�ذا لا يطلق علي حق 

  .)٢(المؤلف أو المخترع حق ملكية
ينة ينقضي ولأن حق الملكية مؤبد في حين أن الحق المعنوي مؤقت بمدة مع

بعدها كحق المؤلف ينتقل إلي الورثة، وبعد مدة معينة يسقط حق الورثة فيه بنص 
  .)٣(ا ملكية عامةً     مملوك) الكتاب(القانون، ويصبح المؤلف 

  :ـ الحقوق المتعلقة بالعملاء٢
، وهي مجموعة العناصر المادية والمعنوية بالحقوق التجاريةا ً          وتسمي أيض

ارية معينة، فالعلامات التجارية تميز بضائع التاجر، وتفرقه المخصصة؛ لممارسة مهنة تج
  .)٤(عن مثيلا�ا، والاسم التجاري يشهر المنشأة التجارية ويجعله معروفا بين الناس

                                        
  ).٣٢(الزرقا، : المدخل إلي نظرية الالتزام )١(
  ).٨/٢٧٩(للسنهوري، : الوسيط )٢(
أنس محمد عوض ): دراسة فقهية مقارنة(وراثة الحقوق المالية : انظر في وراثة حق المؤلف )٣(

م ـ ٢٠٠٣لة ماجستير، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت، رسا الخلايلة، 
  ).١٤٦ - ١٤٣(م، ٢٠٠٤

أن تحديد مدة معينة ليس له مستند شرعي واضح، لذلك تبقي الحقوق المعنوية : ويري الباحث
 إذا ا مالية، يرثها الوارث عن مورثه، فهم أحق الناس �ا، إلاً                             المالية بما فيها حق المؤلف حقوق

  .ا لإرادته ورأيهً                                                   أوصي �ا لغيرهم فتنصرف إلي الجهة التي أوصي لها �ا، احترام
الأولي، دار النفائس، عمان، . محمد رواسي قلعجي، ط:  المعاملات المالية المعاصرة:اً          وانظر أيض
فتحي الدريني، دار النفائس، عمان، : ، وحق الابتكار في الفقه الإسلامي)١٣٠(م، ١٩٩٦

  ).١٢١(م، ١٩٧٨هـ ـ ١٤٠٧ولي، الأ. ط
  ).١٢٧- ١٢٦(لنشر، عمان، عامر محمود الكسواني، دار الحبيب ل: الملكية الفكرية )٤(



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٨٢

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

ا إلي موضوع هذه الحقوق، ً                                             ويبدو أن تسميتها بالحقوق المتعلقة بالعملاء؛ نظر
لتجارية، وأن هذين الأمرين وهي الأشياء التي تكون من إبداع الذهن أو القيمة ا

  .ا بحسب ما يجتذب إليها العملاءً                 تتجدد قيمتها جميع
حق : ويؤخذ علي هذا المصطلح أنه لا يشتمل علي جميع الحقوق المعنوية، مثل

()الحق الأدبي(المؤلف في نسبة مؤلفه إليه 
١(.  

  :الحقوق الذهنية - ٣
(ها من نتاج الذهن وابتكارً                       فصور الحقوق المعنوية جميع

وهذا المصطلح يشتمل ، )٢
  . علي أنواع الحقوق المعنوية كلها؛ لأ�ا نابعة من الذهن

  :)٣( ـ حقوق الابتكار٤
صورة فكرية : تناول الفقهاء المعاصرون حقوق الابتكار، وعرفوها بأ�ا 

  .)٤(في نفس العالم أو الأديب، مما يكون قد أبدعه هو، ولم يسبقه إليه أحد

                                        
  ).٢٩٨(النشمي، : الحقوق المعنوية )١(
بكر عبد االله أبو زيد، مطبوع ضمن مجموعة من الأبحاث : اً       ا وحكمً                حق التأليف تاريخ: انظر )٢(

م، ١٩٩٦ الأولي، .، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)قهية معاصرةفقة النوازل قضايا ف(في كتاب 
)٢/١٥١.(  

ا، أي خرج أول النهار قبل طلوع الشمس، وابتكر ً            ، وبكر بكور)بكر( مصدر :الابتكار لغة )٣(
أدرك الخطبة من أولها، وهو من الباكورة، وأول كل شئ باكورته، وابتكر الشئ أخذت 

: ؛ المعجم الوسيط)٤/٨٨ (،)باب الراء، فصل الباء (ابن منظور،: لسان العرب: انظر.أوله
، )بكر(للفيومي، مادة : ؛ المصباح المنير)١/٦٦(، )باب الراء فصل الباء(أنيس وآخرون، 

)١/٥٩.(  
، وهو ً                                                   عرف الفقهاء القدامي الابتكار، ولكن تحت مسمي أكثر شمولا: اً               والابتكار اصطلاح

  ).الاجتهاد(
المبالغة والغاية، واجتهد : الوسع والطاقة، والجهد: والجهد) جهد(مصدر : والاجتهاد في اللغة

معجم مقاييس : انظر. في الأمر بذل وسعه وطاقته في طلبه ليبلغ مجهوده ويصل إلي �ايته
، )باب الدال، فصل الجيم(ابن منظور، : ؛ لسان العرب)١/٤٨٦(، )مادة جهد(اللغة، 

)٣/١٦٥.(  
 انظر البحر ،في سبيل حكم شرعي عن طريق الاستنباطبذل الوسع : اً               والاجتهاد اصطلاح

، )هـ٧٩٤. ت(بدر الدين محمد بن عبد االله الشافعي الزركشي : المحيط في أصول الفقه
 ).٦/٩٧(م، ١٩٩٢الثانية، . ة، دار الصفوة، مصر، طدعبد الستار أبو غ: تحقيق

 ).٩(الدريني، : حق الابتكار )٤(



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٨٣

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

صطلح أنه يوحي بتخصيص هذه الحقوق بما فيه ويؤخذ علي هذا الم 
الابتكار والإبداع فقط، في حين أن الحق قد يطلق علي كل شئ له اختصاص بأحد، 
وإن لم يتوافر عنصر الابتكار فيه، سواء أكان في الأدبيات، أم في الأسماء التجارية، 

  .أم غيرها
رجيح هذه وممن أطلق هذه التسمية الأستاذ مصطفي الزرقا، وقال في ت 

حقوق (؛ لأن اسم )حقوق الابتكار(وقد رجحنا أن نسمي هذا النوع : "التسمية
كالاختصاص بالعلامات   :ضيق لا يتلاءم مع كثير من أفراد هذا النوع) الأدبية

   .الفارقة التجارية، وعناوين المحال التجارية مما لا صلة له بالأدب، والنتاج الفكري
كحق المؤلف في : شمل الحقوق الأدبيةفي) حق الابتكار(أما اسم  

استغلال كتابه، والصحفي في امتياز صحيفته، والفنان في أثره الفني من الفنون 
الجميلة، كما يشمل الحقوق الصناعية والتجارية مما يسمونه اليوم بالملكية الصناعية، 

ان الذي كحق مخترع الآلة، ومبتدع العلامة الفارقة التي نالت الثقة، ومبتكر العنو
  .)١(إلخ.. أحرز الشهرة 

:  محمد سعيد رمضان البوطي هذه التسمية حيث قال الدكتوروقد أيد 
لعل هذا الاصطلاح فيه من الاتساع ما يشمل سائر الصور والجزئيات المطروحة في (

هذا البحث من حيث حق التأليف وإبداع الصنعة ومدلول الماركة، وعموم ما يسمي 
ري، ذلك لأن مصدر الحق في هذه الصور الجزئية وأمثالها هو اليوم بالاسم التجا

الجهد الإبداعي الذي استقل به شخص دون غيره أو أشخاص محدودون، سواء تعلق 
ا وفائدة ً                                                               هذا الحق بمعان ومدركات ذهنية مجردة أو تعلق بمصنوع مادي أورث اهتمام

()للآخرين
٢(.  

  :ـ الحقوق التي ترد علي أموال غير مادية٥
يبدو عليها أ�ا تعني ببيان الخصائص الأساسية لهذه الحقوق في ا�ال و  

  .)٣(المالي لإظهار الفارق بينها وبين الحقوق العينية والحقوق الشخصية
 ما يمكن نعبر به عن  فإن مصطلح الحقوق الذهنية، هو أصلح،،،وبعد

لمعنوية من الحقوق المعنوية؛ لاشتمال هذا المصطلح علي كل ما تتضمنه الحقوق ا

                                        
   ).  ٢٢    ـ   ٢١ / ٣ (        للزرقا،   :              نظرية الالتزام     )١ (
   ).  ٤٦ / ٢ (                       محمد سعيد رمضان البوطي،   :                    قضايا الفقه المعاصرة  ) ٢ (
           ).           ٢٩٥ (                 عبد المنعم الصده،   :          حق الملكية   )٣ (



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٨٤

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

حقوق في ا�الات جميعها، ولأ�ا نابعة من الذهن، دون تخصيصها بالابتكار 
  .والإبداع

لشهرته وشموله، مع انتقاء ) الحقوق المعنوية(غير أننا اعتمدنا إثبات   
مجمع الفقه (الأشكال ببيان المراد منه، وقد اختار تسميتها بالحقوق المعنوية 

 من الباحثين، وفي هذه التسمية عموم بالنظر إلي ، وسار عليها كثير)الإسلامي
  .المقصود
  
  

  أنواع الحقوق المعنوية: المطلب الثاني
الحقوق المعنوية أنواع كثيرة، ذكرها فقهاء الشريعة وفقهاء القانون وفصلوا القول 

ا عديدة، وسموها بتسميات ً                ، وقسموها أقسام- ولا سيما في العصر الحديث -فيها
  :في النهاية إلي أنواع ثلاثة، وهيمختلفة تعود 

  
  :حق التأليف: أولا

لم تظهر الحاجة إلي حماية حق المؤلف علي ممتلكاته الأدبية والفنية   
المبتكرة إلا بعد اختراع المطبعة، التي أمكن �ا طبع الآلاف من النسخ للمصنف 

  .اً      ا كبيرً       ا ماديً                                                 الواحد، مما جعل المؤلف يرجو من وراء عمله الفكري ربح
ا طويلة، فكانت ً                                          ورغم هذا ترك القانون المؤلف دون حماية أحقاب  

الثمار المادية لجهوده تتناهبها الناس، وكانت فرنسا هي البادئة بحماية حق المؤلف 
م، ثم اشتدت ١٨٣١م، ثم أمريكا سنة ١٨١٠م، ثم تلتها انجلترا سنة ١٧٩١سنة 

نتهي الأمر إلي إنشاء الجمعية الأدبية الحركة الدولية التي تطالب بحماية حق المؤلف، وا
م في باريس، وقد تمكنت هذه الجمعية من عقد معاهدة برن ١٨٧٨والفنية في سنة 

  .م لحماية حق المؤلف، وتلتها عدة مؤتمرات١٨٨٦سنة 
ا ً        م مشروع١٩٤٨ثم وضعت اللجنة القانونية لجامعة الدول العربية سنة   

ة الحكومات العربية باتخاذ قانون لكل منها، لحماية حق المؤلف، وأوصي مجلس الجامع
من هذا المشروع بأن ينقضي حق الورثة في استغلال منصب ) ٢٣(وتقضي المادة 

ً         ا عالمياً                                                                    مورثهم بعد مرور ثلاثين سنة علي وفاة المؤلف، ثم عقدت هيئة اليونسكو اتفاق
ة المؤلف م، ووضعت مبدأ أنه لا يجوز أن تقل مدة الحماية عن طول حيا١٩٥٢سنة 



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٨٥

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

وخمس وعشرين سنة بعد موته، وأصدرت كثير من الدول قوانين وأنظمة لحماية حق 
  .)١(المؤلف

  : بأنه)٢(وعرف التأليف
اختراع معدوم، وجمع متفرق، وتكميل ناقص، وتفصيل مجمل، (  

()و�ذيب مطول، وترتيب مختلط، وتعيين مبهم، وتبيين خطأ
٣(.  

 كانت درجته من الأهمية، ا�  يفالتأليف ينطوي علي عمل إبداعي، أ  
ا لعمل علمي، عن ً                                لم يسبق إليه، أو أن يكون تطويرً                       كأن يستنبط المؤلف جديدا

طريق تفسيره والتفصيل فيه، أو تصحيح اخطائه، أو إكمال نقص فيه، أو تلخيصه 
  .بحذف المكرر، ليسهل علي الدراسين حفظه ومدارسته

تب ما يحصل في الضمير من بأنه إيداع العالم أو الكا: اً         وعرف أيض  
الصور العلمية في كتاب ونحوه، وهو مأخوذ من كلام ابن خلدون في المقدمة عن 

  . )٤(المؤلفين
ما يثبت للعالم أو المؤلف من اختصاصه شرعي بمؤلفه : وحق التأليف  

يمكنه من نسبته إليه، ودفع الاعتداء عنه، والتصرف فيه، واستئثاره بالمنفعة المالية 
اً      ا شرعً       مباحً                    ة عن استغلاله استغلالاالناتج

)٥(.  
فحق التأليف علي هذا النحو صورة من الحقوق المعنوية أو حقوق الابتكار؛ 

  : فالمؤلف يحصل علي حقين
 وهو يرتبط ارتباطا أبديا بشخصية المؤلف، فلا ينسب ):معنوي(حق أدبي  - 

  .ذلك الجهد إلي غيره مهما طال الأمد علي الابتكار
 وهو حقه في المردود المادي الذي يدره هذا الكتاب ما ):مادي(الي وحق م - 

  .، ويرث ورثة المؤلف هذا الحق بعد وفاتهً  اَّ             بقي المؤلف حي

                                        
    ).   ١٠٦-    ١٠٥ (               محمد عثمان شبير،   /  د  :                    فقه المعاملات المعاصرة   )١ (
إلي ، فالهمزة واللام والفاء أصل واحد يدل علي انضمام الشئ )ألف( من :التأليف لغة )٢(

: معجم مقاييس اللغة: نظراا ـ ً                                             الشئ، وكل شئ ضمت بعضه إلي بعض فقد ألفته تأليف
 ).ألف: مادة) (١/١٣١(

   ).  ٥٥ (     شبير،   :                       المعاملات المالية المعاصرة   )٣ (
   ).  ٨٣   : (                                     ، حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي )   ٥٢٩   : (               مقدمة ابن خلدون  :     انظر   )٤ (
   ).   ١٠٠   : (            الفقه الإسلامي                       حقوق الاختراع والتأليف في    )٥ (



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٨٦

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

 عند الفقهاء المتقدمين، فلا توجد له ً                         وحق التأليف لم يكن معروفا  
 العلماء لذا اختلفنصوص معينة، أو قامت حوله اجتهادات من السلف الصالح؛ 

  .ا يتطلب حماية قانونية أم لاً       ا ماليً                 رون في اعتباره حقالمعاص
  

  ):الابتكارات الصناعية()٢(الاختراع)١(حق براءة: اً     ثاني
ا ً                                             كل ابتكار جديد، قابل للاستعمال سواء كان متعلق: الاختراع  

  .)٣(ا ً                                                       بمنتجات صناعية جديدة، أم بطرق ووسائل مستخدمة، أم �ما مع
ا بالأعمال الأدبية والفنية، فإن حق براءة ً                          وإذا كان حق التأليف متعلق  

براءة اختراع المذياع، أو براءة اختراع : الاختراع يتعلق بالأعمال الصناعية، وذلك مثل
  .دواء لمرض معين
ويرجع تنظيم هذا الحق إلي أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، حيث   

حل مكانه قانون ، ثم عدل ونسخ و)م١٧٩١(صدر أول قانون فيه في فرنسا سنة 
اتفاقية باريس : ، وقد عقدت عدة اتفاقات لحماية هذا الحق، كان أولها)م١٩٦٨(

سنة ) ستوكهولم(، ثم جري عليها تعديلات كان آخرها تعديل )م١٨٨٣(سنة 
  ).م١٩٦٧(

وثيقة تمنح من طرق دائرة رسمية، أو من : وحق براءة الاختراع هو  
ناء علي طلب بذلك، ويترتب علي هذه مكتب عامل باسم مجموعة من الأقطار ب

الشهادة الرسمية حق من منحت له في استخدام الاختراع المعين فيها، وأعماله، 
  .)٤(والتنازل عنه بالبيع واستيراده 

                                        
: الباء والراء والهمزة، أصلان إليهما ترجع فروع الباب: (رأ، قال ابن فارسبمن : البراءة لغة )١(

التباعد من الشئ ومزايلته، ومن : والثانيا، ً                        برأ االله الخلق، يبدؤهم بدء:  الخلق، يقالأحدهما
 هو الذي أوجد ِ                 بالبراءة أن العالمذلك البرء، وهو السلامة من السقم، ووجه تسمية الشهادة 

الاختراع، ولم تبق فكرته حبيسة النفس، وإنما انفصلت وأذيعت للناس وطرحت عليهم 
 ).١/٢٣٦: (ا، معجم مقاييس اللغةً      ا عامً                   وأعلنت، وأصبحت ملك

 ).خ ر ع(لسان العرب : يدل علي الاشتقاق والإنشاء والإبداع، انظر: الاختراع لغة) ٢(
   ).  ٦١ (                   صلاح الدين الناهي،  /  د  :                            الملكية التجارية والصناعية        الوجيز في   )٣ (
الحماية (، وحقوق الملكية الفكرية )٨١ ـ ٦٧(صلاح الناهي، : الوجيز في الملكية الصناعية )٤(

خالد العقيل، جامعة نايف العربية للعلوم، ): القانونية البراءات الاختراع والنماذج الصناعية
 ).١٥٦(م، ٢٠٠٤الرياض، 



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٨٧

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

ت للمخترع الاختصاص الشرعي بما اخترعه، يمكنه من ثبحق يفهو   
نفعة المالية الناتجة عن نسبته إليه، ودفع الاعتداء عنه، والتصرف فيه، واستئثاره بالم

تراع يمنح المخترع عدة حقوق وحق براءة الاخ. اً      شرعً        مباحاً               استغلاله استغلالا
  :)١(منها

 وهو حق المخترع في أن يشار إلي صفته في البراءة التي تصدر :حق معنوي - 
  .أي بذكر اسم المخترع في البراءة التي تصدر باسم رب العمل... لغيره 

حق استغلال المخترع لاختراعه، واستغلال الورثة له بعد  وهو :حق مالي - 
  .   وفاته بمدة معينة، تقدرها قوانين البراءة بحيث يسقط هذا الحق بعدها

وإن الاختراع كالتأليف كلاهما إبداع عقلي، وكلاهما من المسائل   
  .المعاصرة التي وقع الاختلاف حولها

  
  ):تجاريةالعلامة ال()٣(التجاري)٢( الاسمحق: ثالثا

يطلق الاسم التجاري علي التسمية التي يستخدمها التاجر كعلامة   
ا من السلع ً      ا خاصً                                                       مميزة لمشروعه التجاري عن نظائره، ليعرف المتعاملون معه نوع

وحسن المعاملة والخدمة، ويشمل علي الشعار التجاري للسلعة والعنوان التجاري وهو 
  .متع به المحل التجارياسم المحل أو المنشأة، والوصف الذي يت

ولقد جري العرف هذه الأيام ببيع الشهرة التجارية أو الاسم   
  .التجاري، ولم يقتصر البيع علي الممتلكات المادية للمحل

وفي السنة التاسعة للثورة الفرنسية أصدرت محكمة استئناف باريس   
كية المعنوية وهي الملكية المادية لمعدات المحل، والمل: ا بأن بيع المتجر يشملً    حكم

  .الشهرة، وثقة الجمهور

                                        
   ).   ١٨١    ـ    ١٧٣   : (            المرجع السابق   )١ (
                 وأعــلاه، وأسمــي الــشئ      رفعــه   :                     عــلا وارتفــع، فــأسمي الــشئ  :               مــن سمــا يــسمو سمــوا  :         الاســم لغــة   )٢ (

      المعجــم   :     انظــر  .                                                 ا يعــرف بــه ـ والاسـم مــا يعــرف بــه الــشئ ويـستدل بــه عليــهً   ـًـاسم     جعــل له  :     بكـذا
   ).  ٨٢ / ١   : (      الوسيط

تقليب : ا، والتجارة معروفة، وهيً     تجرنسبة للتجارة، وهي مأخوذة من تجر:  لغةالتجاري )٣(
البيع والشراء بقصد الربح، : وعرفها القانون قلعجي بأ�ا. المال بالتصرف فيه لغرض الربح

 علي ف، التوقي)٢/٣٤١(جم مقاييس اللغة مع: انظر. والمتجر المحل الذي تمارس فيه التجارة
 ).١٢١: (، معجم لغة الفقهاء)١٦٠(للمناوي، : مهمات التعريف



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٨٨

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

صدر تشريع يقضي بغرض ضريبة علي بيع المحل، وهو ) م١٨٧٢(وفي   
أجاز ) م١٨٩٨(يشمل المعدات وسمعة المحل، ودرجة إقبال الزبائن عليه، وفي سنة 
صدر ) م١٩٠٩(القانون الفرنسي رهن المتجر دون نقل حيازته للمر�ن، وفي سنة 

  .)١(جر ورهنه، ومن ثم انتقلت تلك القوانين إلي الدول العربيةقانون ببيع المت
ا علي ً                    هو ما يجعله المرء علم: ويمكن تعريف حق الاسم التجاري  

، وقد )الاسم التجاري(ا، وعندئذ يسمي ً                                 مؤسسته، تعرف به، وقد يكون ذلك اسم
()العلامة التجارية(ا، وعندئذ يسمي ً        يكون رسم

٢(.  
ية التي يستخدمها التاجر، كعلامة مميزة لمشروعه التسم: وعرف أيضا بأنه

التجاري عن نظائره، ليعرف المتعاملون معه نوعا خاصا من السلع، وحسن المعاملة 
  .)٣(والخدمة 

                                        
 .علي حسن يونس، دراسة: لملكية الصناعيةا) ١(
، نقلا عن محمد عثمان شبير في المعاملات )١٦٥(محمد حسني عباس، : التشريع الصناعي) ٢(

 .علي يونس: المعاصرة؛ الملكية الصناعية المالية 
         العلامـــــات (                الملكيـــــة الـــــصناعية   :      وانظـــــر   ).    ١٣٢ (       قلعجـــــي،   /  د  :                       المعـــــاملات الماليـــــة المعاصـــــرة   )٣ (

        الخامـسة،   .                                    سميحـة القليـوبي، دار النهـضة العربيـة، ط   ):                                     والبيانات التجارية والمؤشـرات الجغرافيـة
      العــــدد  (                للــــدكتور البــــوطي،   :                             ؛ حــــق الإبــــداع وحــــق الاســــم التجــــاري )   ٤٦٢ (   م،     ٢٠٠٥     مــــصر، 

   ).    ٢٤٠٧ / ٣ (  ،  )                         الخامس من مجلة الفقه الإسلامي



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٨٩

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

  مالية الحقوق المعنوية: المبحث الثالث
  :تأصيل فكرة الحقوق المعنوية عند الفقهاء القدامى: تمهيد

ً                                   حقوقا لكو�ا من نتاجه فهو أحق بما إن الحقوق المعنوية تكسب صاحبها
  : ينتج عنها من غيره، وهذه الحقوق الناتجة قسمان

ويراد به ما يثبت للمبتكر من اختصاص : الحق الأدبي: القسم الأول
شرعي غير مالي، بابتكاره الذهني يمكنه من نسبته إليه، والتصرف فيه، ودفع الاعتداء 

  .عليه
ي أن يختلف فيه، فقد دلت عليه نصوص وبثبوت هذا الحق مما لا ينبغ

ند المتقدمين وإن لم الشريعة وقواعدها، بل إن الحق الأدبي من بديهيات العلم ع
وا له أنظمة وقواعد؛ لأ�ا أمور نظرية تقتضيها الديانة والأمانة، ضعوي، يلقبوه بذلك

ً                                                   وخرقها مناقض للفطرة، فضلا عن خرق سنن الشريعة وهديها
)١(.  

قسيم للحق الأدبي، ويراد به ما يثبت  وهو :الحق المالي: يالقسم الثان
للمبتكر من اختصاص شرعي بابتكاره، يمكنه من التصرف فيه، والاستئثار باستغلاله 

ً                    استغلالا مباحا شرعا ً ً
)٢(. 

ً                                                              ونحن محتاجون لمعرفة وجوب الزكاة في هذه الحقوق إلى أن نتصورها تصورا 
ً                            لحقوق المعنوية حقا ماليا، أيً                            دقيقا، حتى يتبين لنا هل لهذه ا هل هي أموال يتوافر : ً

  .فيها شروط الزكاة أم لا؟
الحقوق المعنوية لم تكن معروفة �ذا التوسع عند الفقهاء القدامى، ولكنهم و

ً                                                                         تحدثوا عن أنواع من الحقوق، وعن الاعتياض عنها حسبما كان موجودا أو متصورا في  ً
ردة، وما يجوز الاعتياض عنها، وما لا يجوز، عصرهم، وبالأخص ما يخص الحقوق ا�

حيث نستطيع من خلال ما ذكروه في هذا ا�ال الوصول إلى إيجاد أرضية صالحة 
 .)٣(لبيان الحكم الشرعي للأنواع المعاصرة

                                        
 ـ ٢/١٦٤(هـ، ١٤١٦الأولى، . ، طبكر أبو زيد، مؤسسة الرسالة/ د: فقه النوازل: نظرا )١(

١٦٥.( 
   ).   ١٠٩ (     هـ ،     ١٤٢٥      الأولى،   .                         حسين الشهراني، دار طيبة، ط  :                     حقوق الاختراع والتأليف   )٢ (
                                                          الــشيخ محمــد تقــي الــدين العثمــاني، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، الــدورة   :                بيـع الحقــوق ا�ــردة   )٣ (

                            وهبه الزحيلي، مجلة مجمع الفقه   /  د . أ  :                           ، بيع الاسم التجاري والترخيص )    ٢٣٥٧ / ٣ (        الخامسة، 
   ).    ٢٣٩١ / ٣ (                       الإسلامي، الدورة الخامسة، 



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٩٠

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

ً                                                             ومن تلك الحقوق التي تحدثوا عنها قديما حقوق لا تثبت لأصحا�ا إلا بنص 
حق الشفعة، والولاء، والوراثة، وحق المرأة :  مثلمن الشارع، إذ لا مدخل للقياس فيها

  :م زوجها لها، وهي نوعانْ  سَ    في ق
م ْ  سَ                   حق الشفعة، وحث الق: ، مثلحقوق شرعت لدفع الضرر: ً    أولا

لا عن طريق البيع، ولا ذا النوع لا يجوز الاعتياض عنها للمرأة، وولاية اليتيم، فه
ثبت لدفع الضرر، فإذا تنازل عنه لآخر الصلح ولا التنازل بمال؛ وذلك لأن الحق إنما 

  . )١(هذا يدل على أنه لا ضرر فيه عليهف
حق القصاص، وحق : ، مثلحقوق شرعت أصلية، لا لدفع الضرر: اً     ثاني

  .تمتع الزوج، وحق الإرث، وحق الولاء ونحوها
فهذا النوع لا يجوز بيعها، حيث لا يجوز لولي قتيل أن يبيع حق الاقتصاص 

رثه بحيث يرث هو إق التمتع، ولا لوارث أن يبيع حق  للزوج أن يبيع حإلى آخر، ولا
 وذلك لأن هذه الحقوق إنما أثبتها الشارع لأشخاص ؛ً                      عوضا عن الوارث الحقيقي

 .)٢(متصفين بصفات معينة شخصية، ولذلك لا تباع ولا توهب ولا تورث
 صلى االله عليه- �ى رسول االله (واستدلوا على ذلك بحديث 

                 ِ
ََْ ُ َّ   وسلم َ

         َ
َّ َ  عن - َ

()بيع الولاء وهبته
٣(.  

العلماء على أنه لا يجوز تحويل )٤(أجمع:  بطال في شرحه لهذا الحديثبناقال 
النسب، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب، فكما لا ينتقل النسب لا ينتقل الولاء، 

  .)٥(وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره، و�ى الشرع عن ذلك

                                        
   ).  ١٤ / ٤ (                              دار إحياء التراث العربي ، بيروت،   :                 حاشية ابن عابدين   )١ (
   ).  ١٥-   ١٤ / ٤   : (                حاشية ابن عابدين   )٢ (
   ).    ٢٥٣٥   . (   ، ح )               بيع الولاء وهبته (      ، باب  )     العتق (     كتاب   :              أخرجه البخاري   )٣ (
                                                      حيث روى أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يـساره بـن عبـاس،  ؛                    ادعاء الإجماع فيه نظر   )٤ (

                                                                                وجاء عن عثمان جواز بيع الولاء، وكذا عن عـروة، وجـاء عـن ميمونـة جـواز هبـة الـولاء، وكـذا 
                    فــــتح البـــاري شـــرح صــــحيح   ،  )                   ولعلهــــم لم يبلـــغ الحـــديث   : (                        عـــن بـــن عبـــاس، وقــــال ابـــن حجـــر

        بــيروت، -                    لــشافعي، دار المعرفــة                                      أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفــضل العــسقلاني ا  :        البخــاري
    ).  ٤٥ /  ١٢   : ( ه    ١٣٧٩

   ).  ٤٥-   ٤٤  /   ١٢   : (          فتح الباري  ) ٤ (
   ).  ٤٥-   ٤٤  /   ١٢   : (          فتح الباري   )٥ (



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٩١

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

 أن هذه الحقوق يجوز الاعتياض عنها بطريق الصلح، والتنازل على مال، غير
فولي القتيل يجوز له أن يصالح القاتل على مال الدية في مقابل عفوه عن القصاص، 
بنص القرآن والسنة والإجماع، والزوج له الحق في أن يصالح زوجته على مال في مقابل 

لاق على مال، وهذا ثابت بنص القرآن طلاقها عن طريق ما يسمى بالخلع، أو الط
  .والسنة والإجماع

وبعد هذا التمهيد نرجع إلى مسألتنا الأساسية، وهي مالية الحقوق 
  .المعنوية

  المطلب الأول
   مناط مالية الحقوق المعنوية في اجتهادات الفقهاء

  
نستطيع أن نقرر أن مسألة مالية الحقوق المعنوية، هي تبع لمسألة مالية 

ً                                      فع، التي ناقشها الفقهاء قديما وحديثاالمنا ً.  
 ما هي إلا صورة معنوية مجردة، – الذهنية –الحقوق المعنوية وذلك لأن 

 اً                             ر أو المؤلف أو المبتكر، وتأسيسولكنها أثر للملكة الذهنية الراسخة في ذات المفك
أصولها التي كانت قائمة على ذلك فهي تشبه منافع الثمرات، بعد انفصالها عن 

، فكذلك الإنتاج المبتكر بعد انفصاله عن صاحبه، واستقراره في مؤلف أو )١(عليها
ترتسم فيها مظاهر هذه الصورة .....)  علامة تجارية ـ -  آلة مخترعة- صورة(عين 

  .الفكرية
وكما أن مصدر منافع الأعيان هو تلك الأعيان نفسها، فإن مصدر منافع 

، أو العقل الإنساني .....)أو المخترع أو المبدع المؤلف (الحقوق المعنوية هو الإنسان 
  .المبدع

ا بكثير من منافع ً                                                  بل نستطيع أن نقرر أن منافع الحقوق المعنوية أعلى أثر
الأعيان؛ لما لها من أثر يرى في توجيه الحياة الإنسانية كلها، فمنافع الأعيان لا ترقى 

  .بتكرمن حيث أثرها وجدواها إلى مستوى الإنتاج الفكري الم
 من المالكية والشافعية والحنابلة على أن المنافع أموال روموالجه

ً                                                                   متقومة في ذا�ا، كالأعيان، سواء بسواء، إذا كان مباحا الانتفاع �ا شرعا ً.  

                                        
 ).٢٩(، بن تيميةلا: القياس )١(



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٩٢

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

َ                    وتأسيسا على ذلك، ت د عليها العقود الناقلة للملكية، وتسترد من غاصبها ِ  رً
ً                                عينا، إن كانت قائمة، أو ضمانا  تقدر تن هلكت أو استهلكت، بمعنى أن إ) ً       تعويضا(ً

  .مسئولية غاصب مصادرها أو محالها، وجري فيها الإرث على الجملة
، اً             متقومة أيضً        أموالا-  في اجتهادهم- ، فتعتبر المنافع أما متقدموا الحنفية

ً                                                                               بورود عقد الإجارة عليها، استثناء، مراعاة للمصلحة العامة، وحاجة الناس إلى المنافع 
ً                                                             م، بدليل ما لها من موقع في تعاملهم عرفا، والعرف مستنده المصلحة في حيا�

ولو (والحاجة، ونزع الناس عن أعرافهم إيقاع لهم في الحرج، والحرج مرفوع في الدين 
()شاء االله لأعنتكم

وما جعل عليكم في الدين من (، ولكنه سبحانه لم يشأ، )١
  .)٣(ع لدى متقدمي الحنفية، وهذا منطق الاجتهاد في مالية المناف)٢()حرج

فالعقد عند متقدمي الحنفية، هو الذي يكسب المنافع والمعنويات خصائص 
ً                                                                            المال المتقوم شرعا، لورود الشرع بذلك، استثناء من القياس العام الذي أصلوه هم  ً

والقيمة  )٤ (العينية: ، وهو وجوب توافر عنصريً)                  مالية الأشياء شرعا(باجتهادهم في 
مُّ  وَ  ق�          بشرط التـ

)٥(
.  

  
 :مناط مالية الحقوق المعنوية في اجتهادات المذاهب

  ): العرفرمحو(الفقه الشافعي : أولا
، وهو أما ....ً                          إن المال ما كان منتفعا به  (:جاء في قواعد الزركشي ما نصه

.....)أعيان أو منافع 
)٦(

.  

                                        
   ).   ٢٣٠ (                 سورة البقرة، آية    )١ (
   ).  ٧٨ (              سورة الحج، آية    )٢ (
ح الأشباه غمز عيون البصائر في شر) ١٦٠ ـ ٧/٨: (للإمام السرحنيي: المبسوط: نظرا )٣(

ت (أحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي، : والنظائر
 ).  ٣/١٢٣(م، ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الأولى،  . ، دار الكتب العلمية، ط١٠٩٨

                                                            أن يكـون الـشيء ذا كيـان مـادي، ووجـود خـارجي حـسي يمكـن معـه إحـرازه،   :             معنى العينيـة   )٤ (
   ).   ١٦٠    ـ  ٨ / ٧ (         المبسوط  :   نظر ا  .                      والسيطرة عليه، وبقاؤه

ما حيز بالفعل، وأباح الشارع الانتفاع به في حال السعة : المتقوم في نظر الحنفية هو )٥(
  ).١٢٧. (م: والاختيار، مجلة الأحكام العدلية

   ).   ٢٢٢ / ٣   : (             قواعد الزركشي   )٦ (



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٩٣

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

لا يقع  (:في اعتبار المالية، إذ يقول) العرف(ويؤكد الإمام السيوطي على عنصر 
ت، وما لا يطرحه َّ  لَ                                                         اسم المال إلا على ما له قيمة، يباع �ا، وتلزم متلفة، وإن قـ

)الناس
)١(

.  
ويبدو على تعريف الشافعية أنه يراعي أعراف الناس في اعتبارهم للقيمة، وهذا 

. ا قيمة في نظر الناسيان والمنافع والحقوق، فكل هذه لهباب واسع يدخل فيه الأع
سم المال إلا على ما له ا لا يقع: (ساس ثبوت المالية للأشياء، فإن قولهفالعرف هو أ

ً                                      بين الناس عرفا، بحيث أضحى محلا للمعاوضة : ، أي)قيمة   ).يباع �ا(ً
، إذ لا قيمة لما لا ً                                                 ويلزم عقلا من كون الشيء ذا قيمة، أن يكون له منفعة

 وهي من - في التعريف ) ما(ً                                                  نفع فيه، فلا يكون مالا، ولهذا يطرحه الناس، وإن لفظة 
ألفاظ العموم

)٢(
للمنافع والأمور المعنوية، إذ تعورف  تفيد الشمول والعموم  ،- 

ً                            تياعها، بأن أضحت محلا للاعتياضتقييمها بين الناس، وجرى اب
  .عنها )٣(

ً                                                                           فالقيمة هي مناط المالية الثابتة عرفا، وأن القيمة أساسها المنفعة، والمنفعة هي 
: - ً               مؤكدا على ذلك  - مام العز بن عبد السلام لإقييم والاعتبار، يقول ا في التالأصل

)إن المنافع هي المقصود الأظهر من جميع الأموال(
)٤(

.  
حتى الأعيان وإن نقصت منافعها بكثرة الاستعمال، تبقى ماليتها قائمة بقدر 

  ً.    دماً                                 ، فالمالية منوطة بالمنفعة وجودا وع- وإن كانت قليلة - منفعتها الباقية
لات، فالأعمال اليدوية أو َّ                                       ح العلامة ابن خلدون بأن الأعمال من المتموَِّ    صرٌ   وي

َّ                                                 الهندسية وما إليها، ليست أعيانا، ولكنها من المتمو ً                          لات، واغتصاب قيمتها تسخيرا ً
  .)٥(للمعتملين من أسباب الفساد للعمران

                                        
  ،  )  هـ   ٩١١ . ت (                            عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي   :                                      الأشباه والنظائر في قواعد فروع الشافعية   )١ (

   ).   ٣٢٧ / ١ (                                        محمد حسن محمد الشافعي، دار الكتب العلمية،   :     تحقيق
وأبو حنيفة ـ : "، يقول السرخسي)٢٥- ٢/٢٣(محمد فتحي الدريني، /د.أ: بحوث مقارنة )٢(

المالية والتقوم إنما يثبت بالإحراز، ألا ترى أن الصيد من قبل الإحراز : رحمة االله تعالى ـ يقول
ً                                ا، وبعد الإحراز يصير مالا متقوماً                 لا يكون مالا متقوم  ).٧/١٦٠: ( المبسوط:نظرا، )ًً

طلب العوض، ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن :  أخذ العوض، والاستعاضة:الاعتياض لغة )٣(
 ).عوض( المصباح المنير، مادة :ظرانذلك، وقد يطلق الفقهاء الاستعاضة على أخذ العوض، 

   ).   ١٨٣ / ١   : (            قواعد الأحكام  ) ٤ (
البربر العجم وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعبر و). (٣٥٧: (بن خلدونامقدمة  )٥(

  = عبد الرحمن بن محمد بن محمد، بن خلدون : ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٩٤

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

  ):محور المنفعة(في فقه الحنابلة : اً     ثاني
ما فيه منفعة مباحة، لغير حاجة أو ضرورة، : (د الحنابلة أنه المال عنُِّ     عرف

  ...كعقار، وجمل، ودود قز، وديدان الصيد، وطير لقصد صوته كبلبل وببغاء 
أما ما لا نفع فيه كالحشرات، وما فيه نفع محرم كالخمر، وما لا يباح إلا لضرورة 

(ً)                                               كالميتة، وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة، فليس حراما
١(.  

ً                     تعريفا عاما بقولهين عقيل الحنبلابوعرفه  ما يتناقله الناس في العادة : هو: (ً
بالعقود الشرعية، لطلب الأرباح والإكساب، التي تلزم �ا الأموال والحقوق والذمة، 

()لرغبا�م فيه وانتفاعهم به
٢(.  

لا  في تحديد ما يعاوض عليه بين الناس، فما ً                              ويبدو أنه اعتبر المنفعة أساسا
فإن كان الفهد والصقر : ( وقال ابن قدامة،فعة فيه لا يكون فيه ربح ولا كسبمن

م ولا يقبل التعلم لم يجز بيعه؛ لعدم النفع به، وإن كان مما يمكن َّ  لَ  عُ               ونحوهما مما ليس بم
   .)٣(تعليمه جاز بيعه؛ لأن مآله إلي الانتفاع 

الشيء المادي، بل ) عينية(يس فالمنظور إليه في فقه الحنابلة في مالية الأشياء ل
 وهو عين ما ذهب إليه الشافعية ،الية هو المنفعة، لا العينية منفعته وأثره، فمناط الم

  .اَّ  نَّ        كما بيـ
ً                                                                  فالديدان أعيان، ليست أموالا، حتى إذا صارت طعما لصيد، غدت ذات قيمة  ً

 ولولاها لكانت من مالية، لا بالنظر لعينيتها أو ماديتها، بل لهذه المنفعة التي ظهرت،
  .)٤( المحقرات التي يطرحها الناس

                                                                                              
م ١٩٨٨- هـ ١٤٠٨، )٢. (خليل شحاذة، دار الفكر، بيروت، ط: ، تحقيق)هـ٨٠٨. ت(=
 ،)٣٥٧.( 

موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن : م أحمد بن حنبلالإقناع في فقه الإما )١(
عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار : تحقيق) هـ٩٦٨. ت(سالم الحجاوي المقدسي، 

لعبد الرحمن بن محمد بن : الشرح الكبير على متن المقنع). ٢/٥٩( لبنان، -المعرفة، بيروت
 ).٤/٧(الكتاب العربي للنشر والتوزيع، ، دار )٦٨٢. ت(أحمد بن قدامه المقدسي الحنبلي 

، )هـ٥١٣. ت(بن عقيل اعلي بن عقيل بن محمد، أبو الوفا، : الواضح في أصول الفقه )٢(
 ).١/١٩١(م، ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠الأولى، . عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة، ط/ د: تحقيق

   ).   ٣٢٨ / ٤   : (    المغني   )٣ (
ِّ بالعينية، عنصرا مقوً                                    ً وعند الحنفية وهم أكثر الفقهاء اعتدادا   )٤ ( ً                     ِّ َـما وحيـدا للماليـة، هـو أن هً ً ً                          َ ً   َّ   َّامَ  وًَ

ًالأرض تــــصبح مــــالا، وبالتــــالي محــــلا للملــــك، إذ ظهــــرت منفعتهــــا في الــــدواء، ويلــــزم متلفهــــا ً                                                                       ً ً =    



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

١٩٥

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

كيف يكون لهذه الديدان أو الهوام قيمة مالية، ولا يكون لما : والسؤال الآن
  !ينتجه الذهن من مؤلفات أو مخترعات أو مبتكرات، أي قيمة مالية؟

فالقيمة إذن منوطة بالمنفعة التي هي أصلها ومستندها، بل ومعيارها، ولا ريب 
 المنفعة أمر معنوي لا يدرك إلا بالعقل وحده، فحيث تكون المنفعة تكون القيمة، أن
  . تكون المالية: أي

كل نفع ذي قيمة : فإن مفهوم المالية يشملً                          وتأسيسا على هذا الاجتهاد، 
ً                                                                 لم يكن محرما الانتفاع به شرعا، مما يستلزم جريان المعاوضة فيه عرفاا، إذبين الناس ً ً.  

ً                                                 كل شيء لم يكن مالا في الأصل، إذا ظهرت له منفعة فيما : ً           ويشمل أيضا
ً                                                                        بعد، ما دام حكم المالية شرعا يدور على ما للشيء من أثر ظاهر يتعلق بالنفع 

  .ً                                                                    الإنساني العام، مما جعل الناس يتواضعون على تقييمه محلا في مبادلا�م المالية 
ر في حياة البشر، فإذا كانت والحقوق المعنوية حقوق مالية، لما لها من كبير الأث

ً                                             تعتبر مالا، فمن باب أولى الحقوق المعنوية، وهذا -  عند الحنابلة-  ديدان الصيد
  .ً                                                       الحكم يتأكد شرعا بمدى قوة تقرر مناطه فيما يشمله من وقائع

  
  ):محور قابلية الملك( المالكية فقهفي : اً     ثالث

 الملك، ويستبد يقع عليهما : وأعني بالمال: ( فقد عرف الشاطبي المال بقوله
()به المالك

 للملك لا ً               أن ما ليس قابلا: فقد عرف المال باعتبار الملكية، ومفهومه، )١
  .ً         يسمي مالا

ويبدو أن الفلسفة التشريعية التي يقوم عليها المال عند الشاطبي، أنه مجرد 
اص اعتبار أو وصف شرعي؛ لأن الملك في اجتهاد جمهور الأئمة، مجرد علاقة اختص

قرها الشرع بين المالك ومحل الملك، وهذه العلاقة تمكن المالك من التصرف الشرعي ُ  ي
نا مما يملك، لتمكين الشارع إياه، فالتمكين إذن هو ِ                         في ملكه، فيصبح المالك متمك

                                                                                              
ً بالضمان، وغاصبها بالرد عينـا إذا كانـت قائمـة، لأ�ـا ذات قيمـة ماليـة عرفـا = ً                                                                     ً       مجمـع  :   نظـر ا  . ً

ــــرحم  :                  الأ�ــــر في ملتقــــى الأبحــــر ــــد ال ــــن ســــليمان المــــدعو بــــشيخي زادة،         عب   .  ت (                                     ن بــــن محمــــد ب
    ).    ١٥١ / ٣ (   م،     ١٩٩٨     هـ ـ     ١٤١٩                       هـ، دار الكتب العلمية،     ١٠٧٨

  ،  )  هــ   ٧٩٠   . ت (                                                     إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الـشهير بالـشاطبي   :         الموافقات   )١ (
  /   هــــ    ١٤١٧   ،      الأولى .   ، ط            دار ابـــن عفـــان  ،                                أبـــو عبيـــدة مـــشهور بـــن حـــسن آل ســـلمان  :     المحقـــق

   ).  ٢٣ / ٢ (  ،  م ٧   ١٩٩
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، وبذلك يصبح من التصرف والاستعمال والاستغلال: مناط السلطات الثلاث
ا ً       ا نافذً                                   عتداء علي ماله، أو التصرف فيه تصرفبوسعه أن يمنع غيره، من التجاوز والا

  .إلا بإذنه
وهذا الاعتبار الشرعي الذي يقوم عليه مفهوم المال في اجتهاد المالكية، هو 
مناط الصفة المالية للأشياء، مادية كانت أم معنوية، وبذلك يشمل الأعيان والمنافع، 

م علي أساس الملك؛ إذ الحق وسائر الأمور المعنوية كالحقوق؛ لأن الحقوق كلها تقو
قوق من قبيل جوهر الاختصاص، والاختصاص جوهر الملك وحقيقته، وإذا كانت الح

  . )١(الملك فالحقوق أموال
أموال، جريان المعاوضة فيها ) الذهنية(وما يؤكد علي أن الحقوق المعنوية 

  . بالمعاوضة لأنه وقع عليها الملك؛ً                                     ا، والمعاوضة أساسها الملك، فكانت أموالاً    عرف
لا يجري عليها الاستبداد أو ) الذهنية(د شبهة أن الحقوق المعنوية ِ  رَ      وقد ي

  ).يستبد به المالك(الاختصاص الذي ورد في تعريف الشاطبي 
الاختصاص أو الاستبداد لا يعني الحيازة المادية ويجاب علي ذلك أن 

تماء كاف في ثبوت حق ، لأن هذا لا يتصور في الحقوق المعنوية، بل مجرد الانبداهة
الملك في المؤلفات والمبتكرات والمخترعات، وذلك بتسجيله علي اسم مؤلفه أو مخترعه 
أو مبتكره، تحت رقم تسلسل لدي المراجع المختصة في الدولة، وإيداعه، وبذلك 

  . )٢( فيه، وتثبت الحماية القضائية لهيحفظ حقه
  

  :تيةوبذلك توافرت في الحقوق المعنوية الخصائص الآ
 جوهر الملك، وهو لا يكون إلا فيما له قيمة بين الناس، ولا :أـ الاختصاص

  .تشترط فيه الحيازة المادية فيما تأبي طبيعة الحقوق ذلك
  .نتيجة الخصصية الأولي، أي الاختصاص الذي يمنع الغيروهو : ب ـ المنع

ت الملك ا، وهذا من مقتضياً                  والمعاوضة عنها عرف: جـ ـ جريان التعامل فيها
  .اً    شرع

  .د ـ حق المطالبة القضائية
  

                                        
   ).  ٢٤ / ٢ (        الدريني،   :                                 بحوث مقارنة في النقد الإسلامي وأصوله     )١ (
   ).  ٢٥ / ٢   : (            المرجع السابق  ) ٢ (
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 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

  :مفهوم المال عند متأخري الحنفية: اً     رابع
كمقوم من ) العينية(ذهب المتأخرون من الحنفية إلي إعادة النظر في عنصر 

  .مقومات مفهوم المال
ويطلق المال علي : (فقد جاء في الدر المنتقي شرح الملتقي في تعريف المال

  . )١()من الدراهم والدنانيرل تحت تقويم مقوم القيمة، وهي ما يدخ
، فمناط المالية، هو القيمة، التي تقدر بالدراهم والدنانير عند متأخري الحنفية

 وهو عين ما اتجه إليه فقه - ا، فهو مالً   رفُ                                   وعلي هذا فكل ما له قيمة بين الناس ع
ا؛ ً                   باح الانتفاع به شرع، إذا كان الشئ ي- اً                                         الحنابلة والشافعية والمالكية كما بينا سابق

لأن القيمة المالية تستلزم المنفعة، ولا يتعارف الناس علي تقييم ما ليس له منفعة 
  .بداهة، ولا يجري فيه التعامل، والعرف هو الأساس

ا للمال، وهو ً      ا عامً                                             فنلاحظ علي التعريف السابق أنه قد وضع لنا ضابط
قوق المعنوية بأنواعها المختلفة في هذا درج الحن، وبذلك ت)اً                        كل ما له قيمة مالية عرف(

ا لا تنكر، وهذا الضابط يتفق اتفاقا تاما َ   رفُ                                      الضابط لما لها من قيمة مالية بين الناس ع
  .مع أحدث الضوابط في الفقه العالمي بوجه عام

بما هي ثمرة لجهود العلماء وبما أضحي لها من ) الذهنية(فالحقوق المعنوية 
 يمكن تجاهلها، وبما يتحقق فيها من حاجات الناس وضرورا�م في ا لاً                قيمة مالية عالمي

متحقق فيها بصورة ) المالية( من باب أولي؛ لأن هذا المناط ً                  معايشهم، تكون مالا
  .أكيدة، في اجتهاد أئمة المذاهب الأربعة، ما عدا متقدمي الحنفية

    : في تعريفهم للمالالرد على متقدمي الحنفية: ً      خامسا
   :                       المال بعدة تعريفات، منها          مو الحنفية       متقد   عرف

اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن : المال« : تعريف السرخسي -  
ويلاحظ عليه أنه قصر المال على المتمول والمحرز، . )٢(»ّ                            باعتبار صفة التمول والإحراز 

    وحاصله أن « : وثمة أموال غير متمولة ولا محرزة، قال ابن عابدين
 

            َّ َ ُ ُ
ِ

َ  المال أعم من َ
                    ْ
ِ ُّ َ َ َ َ ْ

  المتمول؛ لأن المال ما يمكن ادخاره ولو غيـر مباح كالخمر، والمتـقوم ما يمكن 
                                                                                                                   ُ ُ
ِ ِ ُِْ َُْ َُ َُ ِّ َ َ َُ َ َ ُ َ َ ُْ ْ ِْ ْ َْ َ ٍ َ ْ ََ َْ ُ ِّ َ َّ َ ِ َّ

                                        
محمد بن ): مجمع الأ�ز في شرح ملتقي الأبحر(الدر المنتقي في شرح الملتقي هامش علي  )١(

، ، دار الكتب العلمية)هـ١٠٨٨. ت(علي بن محمد الحصني المعروف بالعلاء الحصكفي 
 ).٣/٤(م، ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩الأولي، . بيروت ـ لبنان، ط

       ).   ٧٩ /  ١١    : (         المبسوط )٢ (
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ٌ                                                            ادخاره مع الإباحة، فالخمر مال لا متـقوم ِّ َ َُ َ َ َ ََ ٌ ُ ْ َْ َْ ِ ِ َ ُُ َ ِّ «)١(.  
لمراد بالمال ما يميل إليه الطبع، ا« : ّ                                 ثم إن ابن عابدين عرف المال بقوله- 

 : ويلاحظ عليه ما يلي ،)٢(»ويمكن ادخاره لوقت الحاجة 
ً                                                           أن طباع الناس تختلف في ميلها وتتناقض، فلا تصلح أن تكون أساسا   - أ 

ً                                                                ومقياسا لتمييز المال من غير المال، وإذا قيل المراد به الطبع السليم 
 .ً                              العام، فإن هذا ليس له حد أيضا

، ً                                                  ال أنواعا لا يمكن ادخارها، كالخضروات والثمار الطازجةن المأن م  - ب 
 .مع أ�ا أموال في نظر عامة الناس

ما لا يميل إليها الطبع بل يعافه، كالأدوية الكريهة، أن من الأموال   - ج 
 . ، لا الطبع  إلا أن يراد بالميل ميل الإرادة،وبذلك لا يشملها التعريف

، ً                            رازها قد عدوها أموالا في ذا�اً                                أن المباحات الطبيعية جميعا قبل إح  - د 
اء، والطير في الهواء، والوحش في البراري، والشجر في كالسمك في الم

 .)٣(الغابات، وعدم ملكيتها لا ينافي ماليتها
ا مــن تعريــف ابــن عابــدين بنــصها                               وعرفــت مجلــة الأحكــام العدليــة المــال ق -      : ً                              ًــريب

  ،                ره إلى وقـت الحاجــة                                    هـو مـا يميـل إليـه طبــع الإنـسان، ويمكـن ادخـا  :     المـال  « 
  . )٤ (   »ً                      ًمنقولا كان أو غير منقول 

         هـــو كـــل عـــين   :     المـــال  «   :        بقولـــه-     نفيـــة                 وهـــو مـــن فقهـــاء الح-                وعرفـــه الزرقـــا  - 
  . )٥ (  »                         ذات قيمة مادية بين الناس 

                             ذلك خرجــت المنــافع والحقــوق المحــضة،     ، وبــ                            فبــالعين قــصر المــال علــى الأعيــان  
ــ                   وبالقيمــة الماديــة خر  ، ً                  ًــممــا عــدوه ملكا لا مــال ــين              جــت الأعيــان الت                  ي لا قيمــة لهــا ب

         ، إنمــا لا                             أن حبــة القمــح أو الأرز وأمثالهمــا    علــى   .                   القمــح والجيفــة ونحوهــا       ، كحبــة      النــاس
ًتعتبر مالا في حالتها الطبيعية، أما إذا دخلتها صنعة مـثلا ٌ ً                                                    ً ٌ                         ، كمـا يكتبـه مهـرة الخطـاطين ً

                                        
       ).   ١٠ / ٧    : (           رد المحتار )١ (
    .                    المرجع السابق نفسه )٢ (
                   ، دار الفكر،دمـــــشق ،  )   هــــــ     ١٤٢٠   .:  ت  (                  مـــــصطفى أحمــــد الزرقـــــا   :                     المــــدخل الفقهـــــي العـــــام )٣ (

       ).    ١١٥  -      ١١٤ / ٣  (    م،     ١٩٦٨
                هـ، مع شرح ا�لة     ١٢٨٦                                    موعة من العلماء في العهد العثماني عام  مج  :                     مجلة الأحكام العدلية )٤ (

       ).    ١٢٦  (          م، المادة     ١٩٨٦  -    هـ     ١٤٠٦                               ، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  )           رستم الباز   ( 
       ).    ١١٨ / ٣    : (                     المدخل الفقهي العام )٥ (
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          فنيـة أو       ا قيمـة       ، تجعـل لهـ                               من آيات قرآن وأبيات شـعر ونحوهـا                     على حبة القمح أو الأرز
             ، الـتي قـد يحـرص ٍ                                              ٍ عندئذ قد تصبح من أنفس الأمـوال، وكمثـل بعـض الآثـار      ، فإ�ا     دينية

  ،                                                       لذكرى، مما لـيس لـه قيمـة في ذاتـه، ولكـن أصـبح ذا قيمـة بنـسبته                    الناس على اقتنائها ل
           ونحـو ذلـك ممـا   !                           ، أو مـسودة بخـط أحـد العظمـاء                              فضلة قلـم أحـد المـشاهير أو توقيعـه ك

    .  )١ (   ثار    الآ           يدخل في زمرة
                 العينيـة والادخــار                                                 ن فقهـاء الحنفيـة كمـا يظهـر مــن تعريفـاتهم يؤكـدون علـى  إ

    . ً                              ًولم يخرجوا عن هذا الضابط مطلقا  ،  ء              في مالية الأشيا
    :       ما يلي  )                 العينية والادخار   (     فية ً                         ًوعموما يلاحظ على ضابط الحن

     ذاهب                                      لم يـــــوافقهم علـــــى اشـــــتراطها أحـــــد مـــــن فقهـــــاء المـــــ   )       العينيـــــة  (    أن  -  ١
            ، حــين أجــازوا ً                                       ًرى، فــضلا عــن متــأخريهم، الــذين لم يــشترطوا ذلــك   الأخــ

    قـــــال   .                        ، كالتنـــــازل عـــــن الوظيفـــــة                            الاعتيـــــاض عـــــن الحقـــــوق ا�ـــــردة بالمـــــال
ٍوعليه فـيـفتى بجواز النـزول عن الوظائف بمال     «  :     فيَ  كَْ  صَْ  َ الح َِِ ِِ ِ َِ ََ َْ ْ َُ َُ ُّ ِ َ َ ْ َ ْ َ                                         ٍ َِِ ِِ ِ َِ ََ َْ ْ َُ َُ ُّ ِ َ َ ْ َ ْ َ   «  ) ٢( .   

                                        
       ).    ١١٩  -      ١١٨ / ٣    : (                     المدخل الفقهي العام )١ (
                                            ، يظهـر مــن عبـارة الفقهـاء، أن المقـصود �ـا وظــائف    )  ٣٥ / ٧    : (                          الـدر المختـار مـع رد المحتـار )٢ (

                                                                                الوقــف، مــن إمامــة وأذان، أو خدمــة، أو وظيفــة وقفيــة أخــرى، إذا كانــت هــذه الوظيفــة قائمــة 
                                                                           بحكم شرائط الوقف؛ وذلك لأن الموظف �ذه الحالة يملك الاستمرار �ا، ويبقى علـى إجارتـه 

                                     دث الفقهـــاء عـــن جـــواز التنـــازل عنهـــا، أمـــا                       فهـــذه هـــي الوظيفـــة، الـــتي تحـــ  .                فيهـــا طـــوال حياتـــه
        يبدو أن   . ً                                                                    ًالوظائف الحكومية، فلا يملك الموظف الاستمرار فيها فضلا عن التنازل عنها للغـير

    :                                 الفقهاء في هذه المسألة على قولين
  :                 أمــا دليــل الحنفيــة  .                                                      عــدم صــحة هــذه التنــازل، وهــو قــول لــبعض الحنفيــة وبعــض المالكيــة :    الأول

  .                                                            بعدم صحة المعاوضة على الحقوق ا�ردة، والنزول عن الوظيفة حق مجرد                المشي على أصلهم، 
                      أن هــــذا الموظــــف يملــــك حــــق  :                  وأمــــا دليــــل المالكيــــة     ).    ٣٨٥  (                مجمــــع الــــضمانات،    :     انظــــر

     ٣٣٠ / ١    : (         ، الفروق   )  ٥١ / ٧    : (          منح الجليل  :     انظر  .                                  الانتفاع، لا المنفعة، حتى يعاوض عليها
    ).              الفرق الثلاثون   (   ،    )   ٣٣١  - 
                                                                   جـواز النـزول عـن الوظـائف بعـوض، وهـو قـول عامـة الفقهـاء، وجـوزوه علـى سـبيل   :         الثـاني     القول

                              بالمـصلحة، وهـو أن الـضرورة تقتـضي   :              واسـتدلوا لـذلك  .                                 الصلح والتنازل، لا على سبيل البيـع
                                          وبالعرف، وبالقياس على تنازل الحسن لمعاوية ً                                   ًذلك أحيانا، وبذلك يكون تحقيق مصلحة، 

      ، ورد  )   ٢١٨ / ١   : (                غمــز عيــون البــصائر  :     انظــر  .                لخلافــة مقابــل مــال                  رضــي االله عنهمــا، عــن ا
  ،  )   ٤٨١  -      ٤٨٠ / ٥   : (             ، و�ايــــــة المحتــــــاج   )   ١٢٨ / ٦   : (               ، وحاشــــــية العــــــدوي   )  ٣٥ / ٧   : (     المحتــــــار

       ، وشـرح    )   ٥٥٨ / ٤  (              :         ، والفـروع   )   ٤٥٨ / ٣   :(           ، والبجيرمي   )   ٦٢٨ / ٣    (  :           وحاشية الجمل
   =                  ).   ٣٦٨  -      ٣٦٧ / ٢    : (              منتهى الإرادات



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢٠٠

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

ــــة  (          أن اشــــتراط  -  ٢ ــــق الحيــــازة     ان تح                     إنمــــا كــــان مــــنهم بقــــصد إمكــــ    )        العيني            قي
ــــ      الماديــــة                                            تي يتحقــــق فيهــــا الاختــــصاص في نظــــرهم، الــــذي هــــو جــــوهر     ، ال
           اشـترطوا في      ، فقد                          الحيازة لا تتصور إلا في الأعيان               ، ولما كانت هذه     الملك

ا                                             ، وهـــذا النظـــر أقـــرب إلى الـــصناعة الفقهيـــة منـــه إلى ً                 ًـــالمـــال أن يكـــون عين
            كـــون أقـــرب إلى           ، أو ربمـــا ي                            لمفـــاهيم الـــشرعية ودلالات التـــشريع         النظـــر في ا

   .               ، ومقصد الشارع                                  المفهوم اللغوي منه إلى المفهوم الشرعي
  ،                           لتحقيـــق صــــفة الماليــــة في الأعيــــان  )         الادخــــار  (                    أن اشـــتراطهم إمكانيــــة  -  ٣

      ، كمـــا                                              ن مفهـــوم المـــال مـــا لا يمكـــن ادخـــاره، كالخـــضار والفواكـــه     يخـــرج عـــ
  . )١ (       أسلفنا 

         فــــي هــــذا             أعــــادوا النظــــر                             معنــــا كيــــف أن متــــأخري الحنفيــــة َّ   َّمــــر     قــــد      هــــذا و
ا، وغيــر قابلــة  ً                                                                     ـًـالــضابط، فــصححوا ماليــة كثيــر مــن الأشــياء، مــع أنهــا ليــست أعيان

   . )٢ (      للادخار

                                                                                              
                                  ليس لها وجود في واقعنا المعاصر، -               شبه تاريخية -             هذه المسألة                   والمسألة وإن كانت   = 

                                                                           إلا أنها صورة من صور المعاوضة على الحقوق، تعرض إليها الفقهاء في كتبهم، جـاءت 
   .ً                       ًفي البحث تتميما للفائدة

     ).   ٦٨  /  ٢  (         الدريني،   :                            بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي )١ (
 النظر في بعض الأحكام المترتبة على أصلهم هذا؛ ذهب المتأخرون من الحنفية إلى إعادة )٢( 

ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة : لعدم ملاءمتها لمقاصد الشريعة العامة والخاصة، فمن ذلك
ً                                                                          وصاحباه، من أن منافع الغصب لا تضمن، بناء على أن المنافع ليست أموالا  واختار 

ّ                              م، ومال الوقف، والمنافع المعدة مال اليتي: المتأخرون الإفتاء بالضمان في ثلاث مسائل
للاستغلال، وقد ألزم المحقق ابن الهمام المفتين الإفتاء بتضمين منافع الغصب في الأملاك؛ 

ً                                     لكثرة الغاصبين، زجرا لهم ورفعا للفساد على أن المتأخرين من فقهاء « : يقول الشيخ الزرقا. ً
 إليه نظرته عدم ضمان منافع الحنفية لحظوا سيئات النتائج ، وإضاعة الحق الذي تؤدي

مال اليتيم، ومال الوقف، : المغصوب، فقصروا من أذيالها، وضيقوا دائرة شمولها، فاستثنوا
ّ                                                                             والأموال المعدة للاستغلال، وأوجبوا في كل ذلك على غاصبه التزام ضمان أجر المثل قيمة 

ولا يخفى أن ما  . . . للمنافع، وعللوا ذلك باقتضاء المصلحة الزمنية، وبعض اعتبارات أخرى
ً                                                                                صلح من الاعتبارات أن تكون به المنافع كالأعيان، مالا متقوما، مضمونا بالغصب، فيما  ً ّ ً
 يتعلق باليتيم والوقف والمعد للاستغلال، يصلح أن تعتبر به المنافع كذلك، بوجه عام في سائر 

 
                                                                                 ّ

ُ ً                      المعتبر شرعا، أخذت هذا وليت أن جمعية ا�لة ، بما منحته من صلاحية الاختيار . الأحوال
ً                                                                                الموضوع بنظرية الاجتهاد الشافعي والحنبلي، فعممت ضمان المنافع، واعتبر�ا أموالا متقدمة 

= ً                                                                          بذا�ا في سائر الأحوال، رعاية لمصلحة ا�تمع، وزجرا عن العدوان، الذي أصبح معظم 
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 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

     :         اتجاهين             تعريفهم للمال              أن للفقهاء في   :        والخلاصة
ًوهو أن الشيء لا يعد مالا ما لم يتوفر فيه عنصران  :        الحنفية  :     الأول ّ                                            ً ّ :    

     ).         العينية   (                      إمكان الحيازة والإحراز  -  ١
   . ً                 ً اع به عادة أو عرفا           إمكان الانتف -  ٢

ً                                                                و�ذا، لا يعد مالا ما لا يمكن حيازته وإحرازه كالأمور المعنوية، كالعلم 
 ، وكل ما لا يمكن الانتفاع به، إما لضرره وفساده كلحمونحوهاوالحقوق المعنوية 

الميتة، والطعام المسموم الفاسد، أو لتفاهته، كحبة الحنطة أو قطرة الماء، وهذا يعني أن 
  .ل عند هؤلاء يقتصر على ما له صفة مادية محسوسةالما

ـــاني       الاتجـــاه  ـــة والـــشافعية والحنابلـــة (             جمهـــور الفقهـــاء  :       الث      وبعـــض   )                             المالكي
               متأخري الحنفية 

) ١( 
:   

ً                                                     ًـكل ما له قيمة ماليـة عرفا، ويقـع عليـه الملـك، وفيـه منفعـة   :                  وذهبوا إلى أن المال
                        الوضــــعية في تعريــــف المــــال،                                                 مباحــــة، ويلــــزم متلفــــه بــــضمانه، وهــــذا يلتقــــي مــــع القــــوانين

                                                      ويشمل الأعيان والمنافع، وسائر الأمور المعنوية كالحقوق ونحوها
) ٢( 

.   

                                                                                              
الدريني .دكما أن  .»لمسؤوليات المدنية لا يتحامونه �رد حرمته، إذا لم يقترن با الناس=

إن هذه الاستثناءات التي أوردوها على « : ً                                      استثناء الحنفية للمنافع الثلاثة، قائلاانتقد
الفوائد الزينية، زين الدين : انظر. »على فساد النظر فيه ضابطهم العام في المال، دليل 

، ٦٣(م، ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤، ١. ، دار ابن الجوزي، ط)هـ ٩٧٠. ت(إبراهيم ابن نجيم 
عز .، مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية، د )٣/٢٠٩: ( ، المدخل الفقهي العام)٩٤

م، ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١. الدين بن زغيبة، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، ط
)٤٠-٣٩.(  

ً وهــم أكثــر الفقهــاء اعتــدادا بالعينيــة عنــصرا -                    وفيــه اجتهــاد الحنفيــة   «   :              يقــول الــدريني )١ ( ً                                         ً ا ً ً      ًــمقوم
ً أن هــوام الأرض تــصبح مــالا، وبالتــالي محــلا للملــك، إذا ظهــرت منافعهــا في- ً              ًوحيــدا للماليــة  ً ّ                                                            ً ً ّ  

ا إذا كانــت قائمــة؛ لأ�ــا ذات   )        التعــويض (                             الــدواء، ويلــزم متلفهــا بالــضمان  ًــوغاصــبها بــالرد عين ّ                                           ً ّ
ا       �ــر في         ، مجمــع الأ )  ١٩  /  ٢  (         الــدريني،   :                          بحــوث مقارنــة في الفقــه الإســلامي  .  »ً                ًــقيمـة ماليــة عرف

            يعــرف بــداماد   ،                                            عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن ســليمان المــدعو بــشيخي زاده  :               شــرح ملتقــى الأبحــر
  -      العلق   «   :                وقال ابن عابدين   ).    ١٠٨ / ٢ (                         ، دار إحياء التراث العربي،  )  هـ    ١٠٧٨  .  ت (      أفندي 

ِدويدة سوداء تمتص الـدم تعيش في الماء الآسن ِـ ِِـ
َـ َْ ِ ُ ََ َّ ُّ ََْـ ُ َ ُْ َ ٌ َ ْ                                       ِ ِ ِِ
َ َْ ِ ُ ََ َّ ُّ ََْ ُ َ ُْ َ ٌ َ                   للتـداوي بمـصه الـدم،                      في زماننـا يحتـاج إليـه - ْ

ّوحيث كان متمولا �رد ذلك، دل على جواز بيع دود القرمز، فإن تمولها الآن أعظم، إذ هي  ً                                                                             ّ ً
       ).    ٢٥٩ / ٧ (         رد المحتار   .  »ّ              ّمن أعز الأموال 

     ٢٩١ / ٣  (    ،     ) ٥  (                                الزحيلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،  :                            بيع الاسم والتجاري والترخيص )٢ (
 -  ٢٩٣   (   
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 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

  المطلب الثاني
  اختلاف الفقهاء في مالية المنافع

          يتبـين أن  ، )          والحنفية–         الجمهور  (                 تعريفات القولين                       مما تقدم من المقارنة بـين 
                              ماديـــة، ذات قيمـــة ماليـــة معتـــبرة                                          الحقـــوق المعنويـــة بـــشقيها المـــالي والإداري حقـــوق غـــير

ا، ولهـــا شـــبه كبـــير بالمنـــافع مـــن جهـــة انعـــدام الماديـــة، وتحقـــق الماليـــة في كـــل  ـًــشـــرعا وعرف ً                                                                       ً ً
   .     منهما

           ليـشمل كـل           معنى المـال                                            وهذا متفق مع مذهب جمهور الفقهاء الذين يوسعون 
ا أو معنو ا، ً                                                                      ًـــمـــا كـــان لـــه قيمـــة ماديـــة بـــين النـــاس، ويـــشرع الانتفـــاع بـــه ســـواء كـــان عيني ــي ً    ـً

   .ً                                                    ًخلافا للحنفية الذين يخصون المال بما له من قيمة من الأعيان
                             قبــــل أن خــــتم هــــذه المــــسألة، ببيــــان                                   بعــــد عــــرض تعريفــــات الفــــريقين للمــــال، و و

      الأدلـة ً                                                                         ًالراجح فيها، وتتميما للنظرة الشاملة للقولين، يرى الباحث أنـه مـن الـلازم بيـان 
   ؛-                            س عليهــا ماليــة الحقــوق المعنويــة      تي ينقــا     والــ–                           لفــريقين في قــضية ماليــة المنــافع        المهمــة ل

ا مــع روح الــشرع  ً                                                                      ًــلــنخلص إلى نتيجــة نقــرر مــن خلالهــا أي القــولين أســلم، وأكثــر تطابق
     .                                          ومفاهيمه، من استيعابه لقضايا العصر ونوازله

ـــة   (                        ولقـــد اســـتدل جمهـــور الفقهـــاء ـــشافعية والحنابل ـــة وال        علـــى أن   )                             المالكي
    :          ، بما يلي-                 الحقوق المعنوية                     ويقاس عليها مالية –              المنافع أموال 

ً                                   ، بجامع أن كلا منهما مال، يجب الضمان قياس المنافع على الأعيان - ١
فيه، كما في الغصب والإتلاف

)١(
  فالقياس«: قال ابن رشد. 

          ُ َ
ِ ْ   أن تجري المنافع :َ

 
                         ُ

ِ
َ َْ ْ َ ِ َ ْ َ

   والأعيان المتـولدة مجرى واحدا
        

                                   ً َِ
َ ُ ًََْ ُ ِّ

َ َ ْْ ُ َ َ ْ«
)٢(

 ابن – قاضي أبو بكروقال ال«: وقال ابن شاس. 
اليد العادية، والصحيح أن المنافع مال، وأ�ا مضمونة، سواء تلفت تحت : - العربي 

»أو أتلفها المتعدي
)٣(

.  

                                        
                                                شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين   :             لى شرح المنهاج            �اية المحتاج إ     )١ (

    ).  ٦٨ / ٥ (   م،     ١٩٨٤ /  هـ    ١٤٠٤       أخيرة ،   .                     ، دار الفكر، بيروت، ط )  هـ    ١٠٠٤  .  ت (       الرملي 
                                                  أبو الوليد محمد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القـرطبي   :                         بداية ا�تهد و�اية المقتصد   )٢ (

     م،     ٢٠٠٤  -    هــــ     ١٤٢٥                      ، دار الحـــديث، القـــاهرة،  )  هــــ   ٥٩٥  .  ت (                     الـــشهير بـــابن رشـــد الحفيـــد 
) ١٠٦ / ٤   .(    

                                  أبــو محمــد جــلال الــدين عبــد االله بــن نجــم بــن   :                                     عقــد الجــواهر الثمينــة في مــذهب عــالم المدينــة   )٣ (
           حميد بن محمد   .  د  .  أ  :              ، دراسة وتحقيق )  هـ   ٦١٦  .  ت (                                 شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي 

    =     م،    ٢٠٠٣  -      هـــــــ     ١٤٢٣      الأولى،   .       نــــــان، ط    لب–                            لحمــــــر، دار الغــــــرب الإســــــلامي، بــــــيروت 
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 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

                                         مــا يميــل إليــه الطبــع، وإنــه ليــسعى في ابتغائهــا   :                            إن الطبــع يميــل إليهــا، والمــال-  ٢
        رخيـــــصها،                                                            وطلبهــــا، وتنفــــق في ســـــبيلها الأمــــوال، ويقــــدم في ســـــبيلها نفــــيس الأشــــياء و

ًوالمـــصلحة في التحقيـــق تقـــوم بمنـــافع الأشـــياء لا بـــذوا�ا، فالـــذوات لا تـــصير أمـــوالا إلا  ّ                                                                     ً ّ
ً                                                          ً بمنافعها، وتقاس بما فيها من منفعة ، فما لا نفع فيه لا يكون مالا

) ١( 
.  

                                                       المنـــافع أمـــوال؛ لإمكــــان حياز�ـــا بحيـــازة أصــــلها، ولأ�ـــا المقـــصود مــــن   :        قـــالوا-  ٣
                      الأعيان، ولولاها لما طلبت

) ٢( 
.   

                                                    إن إطـــلاق المـــال علـــى المنـــافع أولى مـــن إطلاقـــه علـــى الأعيـــان؛ لأن   :         وقـــالوا-  ٤
ً                                                                     ًالأشـياء لا تــسمى مـالا إلا لاشــتمالها علــى المنـافع، ولــذلك لا يـصح بيعهــا بــدو�ا، ولا 

                           قيمة للعين إذا خلت عن المنفعة
) ٣( 

.   
ْوإطلاق لفظ المال عليـها أحق منه علـى ال   : (           يقول الزنجاني ُ ْـ

ِ
َـ َ َـ َْ ََ َـ

ْ ِ
َ                                     ْ ُ ْ ِ َ َ َ َْ ََ َ

ْ ِ
َ إذ التضمين لا  ؛  عـينَ ِ ْ َّـ ْ ِ             َ ِ ْ َّ ْ ِ

َِيسمى مالا إلا لاشتمالها على المنافع ولذلك لا يصح بيعها بدو�ا ِ ِ
ُ ِ َ َ َ َُ َ َ ََ ْ َِّ                                                       َِ ِ ِ
ُ ِ َ َ َ َُ َ َ ََ ْ َِّ( 

  ) ٤( 
.   

                                                        إن إتلاف منافع الأعيان إتلاف للأعيان نفسها؛ لأنه لا معـنى لبقـاء   :         وقالوا-  ٥
     نفعــة                              وإذا كــان قــد أتلــف علــى المالــك الم  «   :            قــال ابــن شــاس  .                     العــين مــع ذهــاب منفعتهــا

                                                                     المقــصودة مـــن العــين ، فقـــد صـــار كمتلفهــا جملـــة إضـــافة إلى مقــصوده، إذ الأعيـــان إنمـــا 
                                                                      تقــصد وتقتــنى لمنافعهــا، فــذهاب المنفعــة المقــصودة مــن العــين الــتي اقتنيــت مــن أجلهــا، 

 »               كذهاب العين جملة 
) ٥( 

.  
                                                                 إن المنــافع هــي المقــصودة مــن الأعيــان، ولا قيمــة للأعيــان بــدو�ا، وإن أثمــان -  ٦

   .                                 جات والأشياء تقاس بين الناس بمنافعها   الحا
ـــر أهـــل العلـــم،   «   :               يقـــول ابـــن قدامـــة ـــه المنـــافع ، وهـــذا قـــول أكث                                                  إن المعقـــود علي

                                                                مالــك وأبــو حنيفــة، وأكثــر أصــحاب الــشافعي، وذكــر بعــضهم أن المعقــود عليــه   :     مــنهم
  :                     أجرتــــك داري، كمــــا يقــــول  :                                            العــــين؛ لأ�ــــا الموجــــودة، والعقــــد يــــضاف إليهــــا، فيقــــول

                                                                                              
= )   ٨٦٦ / ٣   .(    

      ).    ٢٣١٣ / ٣  (    ،     ) ٥  (                               النشمي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي،   :              الحقوق المعنوية   )١ (
    ).  ٤٠ (                   عز الدين بن زغيبة،  .                                         مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية، د )٢ (
    ).  ٤١   : (              المرجع السابق )٣ (
                                          بن محمود بن بختيار، أبو المناقب شهاب الـدين            محمود بن أحمد  :                      تخريج الفروع على الأصول   )٤ (

ْ    َّالزنجْاني           الثانية،   .          بيروت، ط–                            محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة   .  د  :       ، المحقق )  هـ   ٦٥٦  .  ت (َّ   
    ).   ٢٢٥ (   ه،     ١٣٩٨

    ).   ٨٧٥ / ٣ (         ابن شاس،   :                                     عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة   )٥ (



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢٠٤

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

                                                            أن المعقــود عليــه هــو المــستوفى بالعقــد، وذلــك هــو المنــافع دون الأعيــان،   :       ولنــا .      بعتكهــا
                                                                       ولأن الأجر مقابل المنفعة، ولهـذا تـضمن دون العـين، ومـا كـان العـوض في مقابلتـه فهـو 

 »                                                           المعقود عليه، وإنما أضيف العقد إلى العين لأ�ا محل المنفعة ومنشؤها 
) ١( 

.   
    .     نافع                                 هذه أبرز أدلة الجمهور على مالية الم

  
            ويقـاس عليهـا   -               أن المنافع   على          الحنفية             استدل متقدمو               من ناحية أخرى  

    :            دلة التالية  الأً                     ً ليست أموالا متقومة، ب-                الحقوق المعنوية
  
ّلماليـــة للـــشيء إنمـــا تثبـــت بـــالتمول، والتمـــول             ؛ لأن الـــصفة ا           أنهـــا معدومـــة    -  ١ ّ                                      ّ ّ

  ، ً                   ًـزمـانين، لكو�ـا أعراضا                                               صيانة الـشيء وادخـاره لوقـت الحاجـة، والمنـافع لا تبقـى   :    يعني
ّ                            ّ تتلاشى، فلا يتصور فيها التمولّ                     ّز العدم إلى حيز الوجودّ               ّ فكلما تخرج من حي

) ٢( 
.   

ّ                                  ّ القــول أ�ــا معدومــة غــير مــسلم بــه، إذا      بــأن :ّ                       ّلكــن يمكــن أن يــرد علــى ذلــك
ًفإن هذه المنافع وإن كانت معدومة، إلا أ�ا هي مال عرفا وشـرعا  ،                نظرنا إلى الحقائق ً                                                        ًـ ً ،  

ــــشرعية         والعــــرف م ــــبر في الأحكــــام ال ــــده علــــى دار   :             ومــــن المعــــروف                     عت                       أن مــــن وضــــع ي
  ،                              فويــت المنفعــة تفويــت شــيء مــن المــال    ، وتّ                              ّا مــدة مــن الــزمن أنــه فــوت منفعتهــا     وســكنه

ّ                     ّبدليل أنه يعوض المالك 
) ٣( 

 .    
ّإنهـــا ليــــست متقومــــة، ومــــن خــــصائص المــــال التقــــوم، بــــدليل أنهــــا لا   -  ٢ ّ                                                       ّ ّ

                               المنفعـــة ليـــست بمـــال متقـــوم، فـــلا تـــضمن    إن     «  :         السرخـــسي   قـــال  .            تـــضمن بـــالإتلاف
          ، والتمـول ّ                            ّلماليـة للـشيء إنمـا تثبـت بـالتمول        أن صفة ا  :                             بالإتلاف، كالخمر والميتة، وبيانه

                      ، ولكنهـا أعـراض ، كلمـا                      ، والمنـافع لا تبقـى وقتـين                              صيانة للشيء وادخاره لوقت الحاجـة
      فـــإن  ،      الوجـــود              المتقـــوم لا يـــسبق     . .   .                                      تخـــرج مـــن حيـــز العـــدم إلى حيـــز الوجـــود تتلاشـــى 

ّ                      ّ الوجـود التقـوم لا يـسبق       ، وبعـد                                             المعدوم لا يوصف بأنه متقـوم، إذا المعـدوم لـيس بـشيء
ً         ًمتقوما ؟              ، فكيف يكون                            ود لا يتحقق إلا فيما يبقى وقتين                  ، والإحراز بعد الوج      الإحراز

 »                     تلاف لا يتصور في المنفعة   الإ  :           ولذا قالوا
) ٤( 

.   

                                        
    ). ٧-  ٦ / ٣   : (      المغني )١ (
      ).  ٧٨ /  ١١    : (         المبسوط   )٢ (
      ).    ٢٣١٣ / ٣  (    ،     ) ٥  (                               النشمي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي،   :                  الحقوق المعنوية )٣ (
      ).  ٧٩ /  ١١    : (           المبسوط )٤ (



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢٠٥

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

                ، وهـــو أن المنفعـــة       نفـــسه  بق                                       لكـــن يمكـــن الـــرد علـــى هـــذا الـــدليل بـــالرد الـــسا
             المنفعـة باقيـة    ، و                           تبـارهم لهـا في تجـارا�م ومعايـشهمّ                             ّ، ودليل تمولها اعتيـاد النـاس واع      متمولة

   .            ما بقيت العين
  «    :           قـال السرخـسي  .                               ثـل العـين، فهـي دونهـا فـي الماليـة                إن المنفعـة لا تما-  ٣

          ن العـــدوان     وضـــماّ                                                          ّلـــئن ســـلمنا أن المنفعـــة مـــال متقـــوم ، فهـــو دون الأعيـــان في الماليـــة ، 
                                                   لا تــرى أن المــال لا يــضمن بالنــسبة، والــدين لا يــضمن بــالعين؛    ، أ                مقــدر بالمثــل بــالنص

ّ                   ّأن المنفعــــة عــــرض يقــــوم   :                                               لأنــــه فوقــــه، فكــــذلك المنفعــــة لا تــــضمن بــــالعين، وبيــــان هــــذا
ـــه العـــرض      .  .                              يخفـــى علـــى أحـــد التفـــاوت بينهمـــا     ، ولاّ                               ّبـــالعين، والعـــين جـــوهر يقـــوم ب

           ن يكـــون ذلـــك ً                                ً، ومـــن ضـــرورة كـــون الـــشيء مـــثلا لغـــيره أ  قـــط                     والعـــين لا تـــضمن بالمنفعـــة 
ًالغير مثلا له أيضا ً                ً  »                       تضمن بالمنفعة عند الإتلاف             ، والمنفعة لا ً

) ١( 
.   

                                          بأنه لا يلزم من كون المنفعة دون الأعيـان وأ�ـا   :                          ويمكن الرد على هذا بالقول
ا               لا تماثلهـــا ، وأ�ـــا ـــ عـــرض، مـــن أن تكـــون مـــالا متقوم ً ً                           ً           مماثلتهـــا      لـــيس في              ، ثم إن النـــزاع ً

ـــان أو عدمـــه، إنمـــا هـــو في ماليتهـــا وتقومهـــا ـــأن المنـــافع دون             وكـــذلك لا نـــسلم   .ّ                                        ّللأعي                  ب
ّالأعيـان مطلقا، إذ أن الأعيــان تقـوم بالمنفعـة ّ                                       ًـ                لمنـافع، فالمقــصود                      ، ويتوصــل بالأعيـان إلى اً

                    منافع الأعيان، لا ذا�ا
) ٢( 

 .    
         د تقويمها   ور      ، إنما                                المنافع ليست بذات قيمة في نفسها                كما استدلوا بأن   -  ٤

              أن مـا ثبـت علـى   :           والقاعـدة   ،                       ، علـى خـلاف القيـاس للحاجـة                   في الشرع بعقد الإجـارة
                            خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه

) ٣( 
ُولما كانت المنـفعة   «   :                جاء في درر الحكـام  .  َ َـَـ ْ َ َْ ْ َ َّـ َ                   ُ َ ََ ْ َ َْ ْ َ َّ َ

ِكالحركة من الأعراض الزائلة ِ ِ َِ َّ ِ َ ْ َ ْ ْْ ََ ََ                         ِ ِ ِ َِ َّ ِ َ ْ َ ْ ْْ ََ َ وهي معدومة فـيجب قياسا أ ،ََ ً َ َ َ َ
ِ ِ ِ

ُ َ ٌ ُ ْ َ َ                          َ ً َ َ َ َ
ِ ِ ِ

ُ َ ٌ ُ ْ َ َّلا تكون محلا للعقد؛ لأن َ َ ِ ِِـ ْـِ َ ْ � ََّ َ ُ َ                    َّ َ ِ ِِ ِْ َ ْ � ََّ َ ُ َ
َالشارع بضرورة الحاجة قد أعطاها حكم الموجود وجوز بأن تكون محلا للعقد فأقام  َـَ َ َّ ََ َ َِ ْـِ ْ ْ� ِ َِ َ ُْ َ ْ ِ َِ ََ ُ ُ َ ََ َ َ

ِ
ْ ْ َ ُْ َ َ ْ ِ َ ِ َّ                                                                       َ ََ َ َّ ََ َ َِ ِْ ْ ْ� ِ َِ َ ُْ َ ْ ِ َِ ََ ُ ُ َ ََ َ َ

ِ
ْ ْ َ ُْ َ َ ْ ِ َ ِ َّ

ِالعقد مقام المنـفعة في العقود  ُ َ َُ َ َ َْ ْ ِْ ِ ْ َ َ َ ْ                             ِ ُ َ َُ َ َ َْ ْ ِْ ِ ْ َ َ َ ْ« 
) ٤( 

.   
  ، ً                              ًـة الاستحسان؛ وذلـك تحقيقا للمـصلحة               فية في هذه المسأل                   ويبدو أن دليل الحن

                                        
      ).  ٨٠-   ٧٩ /  ١١    : (           المبسوط )١ (
      ).    ٢٣١٣ / ٣  (    ،     ) ٥  (                               النشمي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي،   :                  الحقوق المعنوية )٢ (
            الــشيخ مــصطفى   :       ، تحقيــق )   هـــ   ٥٧  ١٣  .  ت  (                   أحمــد بــن محمــد الزرقــا   :                      شــرح القواعــد الفقهيــة   )٣ (

      ، مجلة  )   ١٥١ (  ،   )   ١٤ (         م، قاعدة     ١٩٩٤    ،  ٤  .                     ، دار القلم، دمشق، ط )  هـ    ١٤٢٠  .  ت (       الزرقا 
     ).   ١٧ (  ،  )  ١٥ :    مادة   : (              الأحكام العدلية

  ،  )  هــــ    ١٣٥٣ . ت (                         علـــي حيـــدر خواجـــه أمـــين أفنـــدي   :                               درر الحكـــام في شـــرح مجلـــة الأحكـــام )٤ (
    ).   ١١٥ / ١ (   م،     ١٩٩١  -    هـ     ١٤١١      الأولى،   .                        فهمي الحسيني، دار الجيل، ط  :      تعريب



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢٠٦

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

افع للحال   «   :                          مــن كـلام الكاســاني حيـث يقـول        كمـا يبـدو ِالإجارة بـيع المنـفعة والمن
ــ َ َ ــ َْ ِْ ِ

ُ َـُ َ َ َ َْ ِْ
َــ َ ْ ْـ َ ِ                                    ِ

َ َ َْ ِْ ِ
ُ َُ َ َ َ َْ ِْ

َ َ ْ ْ َ ِ

ِمعدومة، والمعدوم لا يحتمل البـيع فلا يجوز إضافة البـيع إلى ما يـؤخذ في المستـقبل  َ ُ َـ َ َ َ َْ َ َ ٌَ ْ َْ ُـ َ َْ ْ ْ ِْ ُ َ َ َـَ ْـ ِْ ُ َ َـَـ ُ ُـ َ ُ
ِ

ْ ُ ُ ُْ ْ                                                                           ِ َ ُ َ َ َ َ َْ َ َ ٌَ ْ َْ ُ َ َْ ْ ْ ِْ ُ َ َ ََ ْ ِْ ُ َ ََ ُ ُ َ ُ
ِ

ْ ُ ُ ُْ ْ
ار  ا لا باعتب بيل إلى تجويزه إذا لا س ستـقبل ف ذ في الم ان تـؤخ ع إلى أعي افة البـي ِكإض َـــِ َ َـــ َ

ِ ِْ َ ْ ِْ َ َ َ ُ ـــَ َِ ِ َْ َ
ِ
َـــ ً ِ ـَــِ َِ ْ ْ ُـــ ْ ـــْ َ ُْـــ ٍ َ ِ َـــ َ                                                                         ِ َِ َ َ َ

ِ ِْ َ ْ ِْ َ َ َ ُ ََِ ِ َْ َ
ِ
َ ً ِ َِ َِ ْ ْ ُ ْ َْ ُْ ٍ َ ِ َ َ

ا استحسنا الجواز بالكتاب العزيـز،  ار المآل فلا جواز لها رأسا لكن ِالحال، ولا باعتب ِ َ ْ ْ ِْ َـ َ ِْ ِ ِِ َِ ََ َـَ َـ َـ َْ َّْ ََّـ ْـ ْ َ ًـ َْ َـ ََـَ َ َـَ ِ ِِ                                                                          ِ ِ َ ْ ْ ِْ َ َ ِْ ِ ِِ َِ ََ ََ َ َ َْ َّْ ََّ ْ ْ َ ً َْ َ َََ َ ََ ِ ِِ

َُّّوالسن َ      َّ ُّ ِة، والإجماعَ َْ ِْ َ
ِ          ِ َْ ِْ َ
ِ« 

) ١( 
.   

  ،                              فع بعقــد الإجــارة علــى خــلاف القيــاسّ             ّإنمــا قومــت المنــا  :                 لكــن يمكــن أن يقــال
                 سـواء ورد عليهـا  ،                             ك أو العلـة متحقـق في أصـل المنـافع                           من أجل المصلحة  فإن هذا المدر

       ، وهـــيً                                   ًاعتبـــار أصــل المنـــافع أمــوالا، لاتحـــاد العلــة                ، ممــا يقـــضي بوجــوب               العقــد أم لم يـــرد
    .       المصلحة

  )       لإجـــارة    في ا  (         العقـــد    بـــارً                                    ًالـــدريني منتقـــدا مـــنهج الحنفيـــة، مـــن أن اعت  .       يقـــول د
ّ                              ّأن العقــــد يغــــير مــــن خــــصائص الأشــــياء، ً            ًلم يعهــــد شــــرعا   «   :                    ســــبب الماليــــة في المنــــافع

                 قوق والتزامات بين                                ؛ لأن وظيفة العقد إنما هي إنشاء حً                       ًفيجعل مالا ما لم يكن كذلك
                     ، بــل يــشترط أن يكــون محــل                 يــير طبيعــة هــذا المحــل                               طرفيــه في محلــه، كمــا هــو معلــوم، لا تغ

ًالعقد مالا متقوما ا ً                  ً   ،            فما ليس بمال  ،                                             بتداء، حتى يصح ورود العقد عليه، ويترك أثره فيهً
ً يصح أن يكون محلا للعقد أصلا لا ً                          ً  »   ته                     ، والعقد لا يبدل طبيعً

) ٢( 
.   

     أدلـة    ، و                   الملـك في الفقـه الإسـلامي                          ن الموجز لحقيقـة كـل مـن المـال و           هذا البيا   بعد و
   إن  و   ،         المعنويـة   قـوق  الح                 على هذا النوع من        المال ًّ                      ًّ لنا جليا انطباق حقيقة      يظهر        الفريقين،

                      بــل إن قواعــد الــشريعة  ؛          لا مــانع منــه                              يج الفقهــي مــضطرد لا إشــكال عليــه و         هــذا التخــر
   :                          ذلك أن محور هذه الحقوق أمران  ..                                 ومبادئها العامة تؤكد هذا و تؤيده 

                  وهـذا جانـب معنـوي  ؛                 محل هذا الحـق لـصاحبه          فاظ بنسبة           الحق في الاحت  :     الأول
                      الــشريعة تبــنى علــى تقريــر                                الــصدق يقتــضيان نــسبة كــل لــصاحبه، و            فــإن الأمانــة و  ؛   بحــت

   ،                                          الحـــساب والأجـــر والثـــواب والتحـــري والدقـــة والتثبـــت                           هـــذه النـــسبة أشـــياء كثـــيرة منهـــا 
   .         الذهنية                    بخاصة في ا�الات العلمية و

                                   الية التي تعود على صاحبه من استغلاله                         الحق في الاختصاص بالمنفعة الم  :       الثاني
ًأو نشره ضمن ما هو مقرر شرعا و قانونا ً                                     ً ً.   

                                        
                                           عــلاء الــدين، أبــو بكــر بــن مــسعود بــن أحمــد الكاســاني   :                                  بــدائع الــصنائع في ترتيــب الــشرائع )١ (

    ).   ١٧٣ / ٤ (   م،     ١٩٨٦  -    هـ     ١٤٠٦         الثانية،   .                       ، دار الكتب العلمية، ط )  هـ   ٥٨٧ . ت (      الحنفي 
    ).  ٦٨  /  ٢  (         الدريني،   :                              بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي )٢ (



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢٠٧

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

 إلى تعميم المنفعة ونشر ما فيه مصالح الناس  كانت تدعوإنو الشريعة و
 لكن ذلك في نظرها لا يبرر الاعتداء على حقوقهم فيما هو نافع و مفيد ،خيرهمو

هذه القواعد  ومن أهم ،قواعده وأصولد له بل إن تعميم المنفعة بما يبتكره الأفرا.. 
 وتنظيم نشرها  المعنوية،تمنع الضرر الاعتراف �ذه الحقوققق المصلحة والتي تح

قد استقرت  و، منها بأحكام تنسجم مع طبيعتها وظروف التعامل معهاالاستفادةو
م الأمر داالعرف ما  و المالية يقررها .الأعراف الإنسانية في كثير من الدول على ذلك

ً         ودفعا ، التصورذاية يملي بذلك حماية لهإن تطور الحياة الإنسانو .غير ممنوع في الشرع
  .لمزيد من العطاء والبذل

تدعوا إلى  و،سلامية تعترف بالحقوق المعنويةهكذا يتبين لنا أن الشريعة الإو
صيلية  بأحكام تف،التصرف �ا مجال استغلالها وبخاصة في و،تنظيم كل ما يتعلق �ا

 ،هو ما قد يختلف من حق إلى آخر و،لمجتمعلقق المصالح المشروعة لأصحا�ا وتح
  . للدراسات الخاصة بكل حق على حدةمما يتركو

هو مالية الحقوق المعنوية،  من ولا شك أن ما ذهب إليه الجمهور
  :الأظهر؛ لما يأتي

ولا لغة، فيكون ً                                                     إن مسمى المال من المسميات المطلقة التي لم يرد لها حد شرعا  .١
مردها للعرف، وقد تعارف الناس على مالية غير الأعيان مما له قيمة كالمنافع 

أن الأدلة الشرعية جاءت باعتبار غير الأعيان كالمنافع .)١(وبعض الحقوق
 صلى االله عليه وسلم  –قوله  :ً             أموالا، كما في

    
 
                      َ

َّ ََّ َ
ِ
ََْ ُ زوجتكها بما معك من (( : - َ

 صلى االله عليه وسلم  –ج النبيلقد زو، ف)٢())القرآن 
    

 
                      َ

َّ ََّ َ
ِ
ََْ ُ ليم القرآن ً           رجلا على تع - َ

                                        
ًح لم يـــرج لـــه تعريـــف عـــن الـــشارع يحـــدد معنـــاه تحديـــدا دقيقـــا بـــل تـــرك لمـــا             المـــال في الاصـــطلا   )١ ( ً                                                           ً ً

                                                                                 يتعارف النـاس عليـه منـه؛ فـالعربي الـذي نـزل القـرآن بلغتـه حـين يـسمع لفظـة المـال يفهـم المـراد 
                                                                             منها كما يفهم ما يراد بلفظة السماء، والأرض، ولذلك نجـد بعـض أصـحاب المعـاجم اللغويـة 

                                                       فالكتاب الكريم والسنة الشريفة جاءت فيهما كلمة المـال مـرات   ،    )           المال معروف    : (       يقولون
                               ولم يحــدد الــشارع لــه حقيقــة اصــطلاحية    ..                                           كثــيرة، وتــرك للنــاس فهمهــا كمــا يعرفــون ويــألفون 

                     فإذا قرأ العربي أو سمع   .                                                          بحيث إذا أطلق تبادرت إلى الأذهان كما هو الحال في الصلاة والصيام
  ،  )                                        كـل المـسلم علـى المـسلم حـرام دمـه ومالـه وعرضـه    : (                             حديث الرسـول عليـه الـصلاة والـسلام

    .                                                                            فهم المراد من المال بالطريقة التي يفهم �ا كلمة العرض من غير الرجوع إلى اصطلاح خاص
  ،  )                            التــزويج علــى القــرآن وبغــير صــداق (      ، بــاب  )      النكــاح (     كتــاب   :                        متفــق عليــه؛ رواه البخــاري   )٢ (

                                ق وجواز كونه قرآن وخاتم حديد وغير      الصدا (      ، باب  )      النكاح (     كتاب   :        ، ومسلم )    ٤٨٥٤  .( ح
    )     ١٤٢٥  .(   ، ح )                                                       ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢٠٨

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

قال )). قم فعلمها عشرين آية، وهي امرأتكف: ((وهو منفعة، وفي رواية
، فكان الظاهر لً                                          وليس في الحديث أنه جعل المهر دينا عليه إلى أج« : الخطابي

« : ي هذا المعنى بقوله، وأكد النوو)١(»ً                                     أنه جعل تعليمه القرآن إياها مهرا لها 
ن المعلوم أن ، وم)٢(»وفي هذا الحديث دليل لجواز كون الصداق تعليم القرآن 

ً                  مالا، كانت المنفعة  ، ولما كان الأصل الصداق أن يكونتعليم القرآن منفعة
   وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تـبتـغوا بأموال(: ، كما في قوله تعالىً    مالا

                                                                 ِ ِ
َ ْ َْ َ ُِ ُ َ َ ْ ْ ُْ َُ َ َ َ ََ َ َّ ْ     كم ِ ُ

  محصنين غيـر مسافحين
   

     
                   َ َ

ِ ِِ
َ ُ َ َْ

ِ ُْ( )٣(. 
                     ياأيـها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بـيـنكم : (وكما في قال االله تعالى

                                                 ْ ُْ َُ ُْ َْ َ ََ َ َ َُ َُ َْ َ
ِ َّ َ ُّ

          بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تـراض منكم ولا تـقتـلوا أنـفسكم إن الله كان 
                            

                                                                           َ ََ ًَ َّ ََّّ ِ ِ
ْ ُْ ُ َُ ُ َ َ َْ َْ َُ َُ َ َْ ِ ٍِ َ ْ ََ َ

ِ ْ ِ ْ ِ

ُ    بك   م رحيماِ
 

        ً َ
ِ

، والآية �ي عن أكل الأموال بالباطل، واشتراط الرضا في )٤()ْ
المعاملات، وبعد القول بمالية الحقوق المعنوية، فلا يجةز الاعتداء على هذه 
الحقوق بأي شكل من الأشكال، كما لا يحق لأحد التصرف �ا دون إذن 

 .ورضا صاحبها
 صلى االله عليه و –وكما في قوله 

 
                   َ

ِ
ََْ ُ َّ  سلم َ

      َ
َّ ً                         أحق ما أخذتم عليه أجرا  : (- َ

، وهذا يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهو أمر )٥()كتاب االله
ً                                                               معنوي، وليس ماديا، وحق المؤلف أو المخترع أو الاسم التجاري والعلامة 

  .التجارية كلها أمور معنوية
 :ة، والتي تتمثل فيوالذي يتأمل الحقوق المعنوية يجد فيها عناصر صفة المالي .٢
 وهو أثر التمول ونتيجته، فيسع صاحب هذا الحق الاختصاص ،

الاختصاص �ذا الإنتاج، وحق التصرف فيه، ومنع غيره من التعدي عليه أو 
الاستغلال له دون إذنه، والشرع والقضاء والقانون يحمي ذلك الاختصاص، 

                                        
                                                             أبو سـليمان حمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن الخطـاب البـستي المعـروف بالخطـابي   :           معالم السنن   )١ (

    ).   ٢١١ / ٣ (     م،     ١٩٣٢  -      هـ     ١٣٥١      الأولى،   .         حلب، ط–                 ، المطبعة العلمية  )  هـ   ٣٨٨  .  ت (
  .  ت (                                     أبو زكريـا محيـي الـدين يحـيى بـن شـرف النـووي   :                              المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج   )٢ (

    ).   ٢١٤ / ٩ (   ه،     ١٣٩٢         الثانية،   .          بيروت، ط–                        ، دار إحياء التراث العربي  )  هـ   ٦٧٦
     ).   ٢٤ (    آية   :            سورة النساء   )٣ (
     ).   ٢٩ (    آية   :            سورة النساء   )٤ (
                                      يعطــى في الرقيــة علــى أحيــاء العــرب بفاتحــة   مــا (      ، بــاب  )      الإجــارة (     كتــاب   :             صــحيح البخــاري   )٥ (

    .       الكتاب



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢٠٩

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

التسجيل والإيداع، فالدول الحديثة يقع فيها ذلك، من خلال نظام الحماية و
ً                                                               تحقيقا للاختصاص، وحفظا للحقوق، والاتفاقات الدولية فرضت العقوبات  ً

 .ً                                          والغرامات تأكيدا على منع انتحال هذه الحقوق
 أن هذا الاختصاص وإحراز كل شيء بما يلائمه من هذه الحقوق ،

مال يقوم مقام الحيازة المادية، فهو حيازة اعتبارية حكمية، كما أن هذه الحقوق 
 .اعتباري

 فإذا كان لابد أن الشرع لا يشترط التأبيد لتحقق معنى الملك ،
المعنوي بمدة معينة، كما في القوانين المنظمة لذلك، فإن هذا يوقت الحق 

   .ً                                           التوقيت لا يخرجه عن دائرة الملكية المعتبرة شرعا
المنافع : ه للعرف الجاري في معاملات الناس، فإن قول الحنفيةموافقة هذا الاتجا .٣

ّ                                                                     ليست أموالا؛ لأ�ا معدومة، غير مسلم به، وذلك إذا نظرنا إلى الحقائق ، فإن  ً
ً                     وشرعا ، والعرف معتبر  ً                                               هذه المنافع وإن كانت معدومة، إلا أ�ا هي مال عرفا

  . في الأحكام الشرعية
، متفق مع مبادئ موافق لروح الشريعة وحاجات العصرن القول بمالية المنافع إ .٤

ة الإسلامية وقواعدها، من أجل تحقيق مصالح الناس ومن أجل تشجيع الشريع
  .المؤلفين والمخترعين والمبتكرين على الاستمرار في أعمالهم

إن السياسة الشرعية جعلت لهذه الحقوق قيمة مالية، وذلك لأن الأصل في  .٥
 الإسلام حرية التعاقد والتجارة، وأن الإسلام يولي عناية كبرى بتحقيق مصالح

في الناس، ودرء المفاسد، وقد تعارف الناس على ذلك وأصبحت مصالحهم 
لإضافة إلى أن المبادئ العامة والقواعد الشرعية ً                           اعتبار هذه الحقوق أموالا، با

 .)١(الكلية، وسد الذرائع، وغير ذلك تدل على رعاية هذه الحقوق المستحدثة
ية متقومة، لا تختلف عن النظر في حقيقة الحقوق الذهنية نجد أ�ا منفعة مال .٦

العمل في التجارة والصناعة، فالتاجر يبذل جهده في عمله، ويحصل على 
 بل العمل - الأجر، وكذلك صاحب الحق المعنوي يبذل جهده من أجل عمله

 فلا فرق بين منفعة الحق المعنوي، وسائر المنافع الأخرى، - ً                الذهني أكثر جهدا
  . فلابد من اعتبار ماليته

العدوان،  ِّ             رئ الناس علىُ                                        بعدم مالية المنافع وعدم ضمان متلفها، يجن القولإ .٧

                                        
    .  ) ٨ / ٢ (             فتحي الدريني،   .  د  :           حق الابتكار   )١ (



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢١٠

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

على أنه لا مسؤولية مدنية في ذلك، ولا سيما عند غياب الوازع الديني عند 
، بتضمين منافع الغصب في - وهو حنفي - الناس، فقد أفتى ابن الهمام 

  .الأملاك لكثرة الغاصبين
٨.   
. دلة الحنفية، فهي مجرد تعليلات عقليةن أدلة الجمهور أدلة شرعية، بخلاف أإ .٩

ومن الواضح أن نظرية الاجتهاد الشافعي والحنبلي في إلحاق « : قال الزرقا
المنافع بالأعيان في المالية والتقوم الذاتي هي أحكم وأمتن، وأجرى مع حكمة 
التشريع ، ومصلحة التطبيق، وصيانة الحقوق، من نظرية فقهائنا في الاجتهاد 

ه دليل واضح قوي فإن اعتبار المنافع غير ذات قيمة في نفسها ليس عليالحنفي، 
، لا من نصوصها، ولا من أصولها، وإنما هو غلو في النزعة من أدلة الشريعة

   .)١(»المادية بنظرية المال والقيمة في الاجتهاد الحنفي
إلا أن من فقهاء الحنفية من لم يلتزم بأصل مذهبه، الذي يفصل بين المال  .١٠
المنافع، فذهب إلى مالية المنافع في مواطن متعددة، كالإمام الكاساني حيث و

 أن الكلب مال، فكان محلا للبـيع كالصقر، والبازي، والدليل : )َََ       ولنا(«  :يقول
     

                                                                               ُ
ِ َِّ َ َ

ِ َ َ َْ ِْ ْ َّ َ ِ ْ ْ ْ� ََ َ َ ََ ٌ َ َّ َ
                  على أنه مال أنه منتـفع به حقيقة مباح الانتفاع ب

 
                                                         ِ ُِ ََ ً َ َِ ِ ِْ ٌ َُ َ ُ َ

ِ
ٌ ُ َُْ َّ ََّ ٌَ              ه شرعا على الإطلاق فكان َ

                       َ َ َ ِ َ َْ ِْ َ ً ْ َ
ِ

                                  مالا، ولا شك أنه منتـفع به حقيقة، والدليل على أنه مباح الانتفاع به شرعا 
                                                                             ً ُ َْ َ َِ ِ ِ ِِ َِ ً َ َْ ٌ َُ َ ُ َُ ٌ َُّ ََّ ََ َ ًُ
ِ َِّ َ ََْ َّ

               على الإطلاق أن الانتفاع به بجهة الحراسة، والاصطياد مطلق شرعا 
         

     
                                                                ً ٌ َ َْ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َ

ِِ ِِ َ ْ َّ َ ِ   في ِ

     الأحوال كلها فكان محلا للبـيع؛ لأن البـيع إذا صادف محلا منتـفعا به حقيقة 
    

   
                               

                                                                    ً َ َِ ِ
َ ُ َ َ

ِ ِِ
ً َ ََْ � �َ ََ َ ََ َ َ ْ ْ ْْ َّ َ َِ ْ َْ َ َ ِّ ُ ِ

َ
     مباح الانتفاع به على الإطلاق مست الحاجة إلى شرعه

                                                                   ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َُ ََ َ َ َُْ ْ ْْ َّ ِ ِ َ ُِ ْ َ«)٢(. 

) ً    حقا(وفي النهاية يظهر للباحث أن الحقوق المعنوية لا مانع من اعتبارها 
  .من جهة الاستفادة منها مع انعدام ماديتها) منفعة(من جهة ثبو�ا، و

ً                                                               وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي باعتبارها حقوقا ذات قيمة مالية، 
ة التجارية، والتأليف  الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلام:ً      أولا: (ونصه

والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحا�ا، أصبح لها في العرف 
ً                             وهذه الحقوق يعتد �ا شرعا، فلا . المعاصر قيمة مالية معتبرة؛ لتمول الناس لها

   يجوز الاعتداء عليها

                                        
       ).    ٢٠٨ / ٣    : (             المدخل الفقهي   )١ (
     ).    ١٤٣ / ٥   : (                             بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   )٢ (



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢١١

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

 التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة يجوز التصرف في الاسم: ً      ثانيا
، ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس، والغش، يةالتجار

ً                               باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا ً.  
ً                                                      حقوق التأليف والاختراع، أو الابتكار مصونة شرعا، ولأصحا�ا : ً      ثالثا

  ).حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢١٢

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

  رابعالمبحث ال
   زكاة الحقوق المعنوية

  :رط النماء في الحقوق المعنويةمدى تحقق ش: تمهيد
مملوكة لأصحا�ا، حيازة، ً                              أن الحقوق المعنوية تعد أموالا – فيما سبق –تبين لنا 

ً                                                                     وتصرفا، واختصاصا، فهي بذلك تحقق شرطا من شروط وجوب الزكاة، وهو الملك  ً ً
ً                                                                   التام، الذي يمكن أصحابه من التصرف ابتداء، ويقتضي تمكينهم من الانتفاع 

 أو الاعتياض عنها، فهو اتصال شرعي بين أصحاب هذه الحقوق وبين بحقوقهم،
  .ً                                                       حقوقهم، يمكنهم من التصرف فيها، ويكون حاجزا عن تصرف الغير

وقبل أن نبدأ في مسألة زكاة الحقوق المعنوية، يجب أن نوضح مدى تحقق   
مدار  في تلك الحقوق، فعليه الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة، وهو شرط النماء

  .اختلاف العلماء المعاصرين في زكاة تلك الحقوق
ً                                                                         فالمال الذي تؤخذ من الزكاة يجب أن يكون ناميا بالفعل، أو قابلا للنماء، يعني  ً

ً     دخلا : ً                                                أن يكون من شأنه أن يدر على صاحبه ربحا وفائدة، أي: النماء بلغة العصر
:  هو نفسه نماء، أي أو يكون– حسب تعبير علماء الضريبة –ً                  أو غلة أو إيرادا 

ً                                                                          فضلا وزيادة، وإيرادا جديدا، هذا ما قرره فقهاء الإسلام، وبينوا حكمته بوضوح  ً ً
  .)١(ودقة

ً                                 وهذا النماء قد يكون نماء حقيقيا   زيادة بالتوالد والتناسل والتجارات ونحوها –ً
ً                         ، وقد يكون نماء تقديريا -    .ماء وهو ما يسمى بالتمكن من الن– تمكنه من الزيادة –ً

فالمعتبر أن يكون المال من شأنه أن ينمى ويغل، بتحقق قابليته للنماء، لا أن 
  . ينمى بالفعل؛ فإن الشرع لم يعتبر حقيقة النماء بالفعل؛ لكثرة اختلافه وعدم ضبطه

                 ولسنا نـعني به حقيقة النماء؛ لأن ذلك غيـر معت: (قال الكاساني في البدائع
                                                      َ َْ ُْ َُ َْ َِ َِّ َ ِ ِِ
َ ْ ََّ َ َ َِ ِ َ ٍَ    بر َ

                         وإنما نـعني به كون المال معدا للاستنماء بالتجارة أو بالإسامة؛ لأن الإسامة سبب 
   

        
   

                                                                                  ٌ َ َ ََ َ َ َ َُ َِ ِْ َّْ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
َْ ِ

َ َ َ َِّ ِ ْ ْ
ِ � َ

ِ ْ َ ْ َ ِ ْ ََِّ

                    لحصول الدر والنسل والسمن، والتجارة سبب لحصول الربح فـيـقام السبب مقام 
    

                                                                                   َ ُ ُ َُ َ َِّ َ ُ ُ َ َ ُُ َّ َ ِ ِّْ
ِ ِِ ِ

ٌ َ َُ َ َ َ ْ َِّ ِ ِ َّ ِّ َّ
َ       المس ُ   ب، وتـعلق الحكم بهِّ  بْ

         
                  ِِ

ُ ْ ُْ َ ََّ َ َ
ِ()٢(.  

                                        
                                                        أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بـن معظـم بـن منـصور   :               حجة االله البالغة  :     انظر   )١ (

ـــ    المعــ           دار الجيــل،   ،           الــسيد ســابق  :     المحقــق  ،  )  هـــ    ١١٧٦   . ت   ( ، »                   الــشاه ولي االله الــدهلوي «       روف ب
  ،  )   ٢١٨ / ٢   : (              ، البحـــر الرائـــق )  ٦٢ / ٢ (  ،  م    ٢٠٠٥  -    هــــ     ١٤٢٦        الأولى،  .   ، ط       لبنـــان–     بـــيروت 

    .  )   ٣٤٠-    ٣٣٩ / ٥   : (            ا�موع للنووي
      ).  ١١ / ٢   : (                             بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   )٢ (



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢١٣

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

 لأموال على ثلاثة أضرب: (وقال الماوردي
                                 ٍ
ُ ْ َ ٍَ ََ ََ ُ َ َْ ِ                       مال نام بنـفسه: ْ ِ ْ َِ ٍ َ ٌ ٌ                 ومال مرصد ، َ َ ْ ُ ٌَ َ

 للنماء
  

       ِ
َ َّ

ِ                                 ومال غيـر نام بنـفسه، ِ ِ ْ َِ ٍ َ ُ َْ ٌ َ      فأما النامي بنـفسه، َ
                       ِ ِ ْ َِ
ِ َّ       ، فمثل المواشي والمعادن والزرَََّ

  
    

                                  ْ َّ َ َ َ َ
ِ ِ

َ ْ ِْ
َ ُ ْ ِ ِ   ع َ

 والثمار، 
            ِ
َ           وأما ال مرصد للنماء وال معد لهَِّ

              ْ               ْ      ُ َ ُّ َ َُ َ َ ُ َ
ِ َّ َِ ُ ْ   فمثل الدراهم والدنانير وعروض التجارات، َّ

         
        

 
                                         ِ

َ َ َ ََ ِّ ِ ُُ
ِ ِ َ َّْ َِّ ِ

ُ
ِ َ

ِ                                       والفرق بـين هذين المالين ْ َْ َ َْ ِْ ْ َ َ َ َ ُ ْ               أن النماء فيما هو نام بنـفسه تابع للملك لا للعمل، : َ
          

                                                       ِ َ َ ََ ْ ْ ِْ ِ َِ ِ ِ
ٌ ِ َِ َِ ِ ْ َ ٍ

َ ُ َ َّ ََّ
ََ                                                                                              النماء فيما كان مرصد النماء تابع للعمل والتـقلب لا للملك، ألا تـرىَ  و َ ََ ََ َِّ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ُّ َّ َ َ َ َِ َ ٌ ِ َ َ َْ            أنه لو : َ ََُّ

             غصب ماشية فـنتجت أو نخلا فأثمرت كان النتاج والثمرة لرب الماشية، والنخل دون 
   
         

                                                                                              َ َُ ِ ْ َّ َ ََ َ َ َ ُ
ِ ِ ِ
َ َ َ َْ ِّ َ َ َ

ِ ُ ََّ ِّ َْ َْ َ َ ًَ ْ ًَ ْ ْ َ َ َ َ
   الغاصب، ولو 

                ََْ
ِ ِ َ   غصب دراهم أو دنانير فنمت بالتقلب والتجارة كان النماء الزايد ْ

       
 
                                                              َ َ

ِ َ َ ََْ َ
ِ
َ َ َ

               للغاصب دون رب الدراهم والدنانير، 
                                   ِ ِِ َ َّ ََّ َ َِ ِ ِِّ َ ُ
ِ َ ً                                          وأما الذي ليس بنام في نفسه ولا مرصدا ْ ِ َّ ََّ َ
 للنماء

  
       ِ

َ َّ
          ، فـهو كل مال كان معدا للقنـية، كالعبد المعد  ِ

     
            ِّ                                            َ َ َ ُُ ْ ِْ ِ ِ

ْ َ َ ُِ
َ ُ َْ ْ � َ ٍ ُّ َ ِ                                      للخدمة، والدابة المعدة َ َّ ََّ ُ َْ ِ ِ َِّ َ ْ ِْ

            للركوب، والثـوب المعد  للبس، فأما ما لا يـرصد للنماء، ولا هو نام في نـفسه فلا 
      

      
             

                                                        ِّ                     َ َ ََ َِ ِ ْ َ َِ ٍ
َ ُ َ َ ُ َ

ِ َّ َِ ِ ِ
ُ َ َُْ َ َّ ِ ُّْ ْ ِ ِ

ْ َّ ُُّ
   زكاة فيه إجماعا، لقوله 

  
  

                             ِ ِِ
ْ َ

ِ ِ
ً َْ ِ َ  صلى االله عليه وسلم  - ََ

    
 
                      َ

َّ ََّ َ
ِ
ََْ ُ ْ                ليس على ال " - َ     َ ََ َ    مسلم في عبده َْ

                  ِ ِ ِ
َْ ِ ِ ْ ُ

  ولا فـرسه صدقة 
                  ِ ِ
ََ   فنص عليها تـنبيها على ما كان في معنى حكمها" ََ

                                                       َ ً
ِ ْ ُ َ ََ ْ ِ َ َ ََ َِْ()١(.  

القاعدة :  نماء- المرصد للنماء:  أي–ومستند الفقهاء في اعتبار النماء التقديري 
، )٢(إقامة السبب الظاهر مقام المعنى الخفي عند تعذر الوقوف عليه: الفقهية

  .النماء: الإرصاد للنماء، والمعنى الخفي: والسبب الظاهر هنا
، وخصائصها، ومكانتها بين الناس )الذهنية(نظر إلى طبيعة الحقوق المعنوية وبال

في دنيا المال، وموقعها المعاصر من القوانين والأعراف الدولية المنظمة لها، نجد أن 
أي أن هذه الحقوق من التقديرية، شرط النماء متحقق في الحقوق المعنوية، بالصفة 

، وهذا مما لا يستطيع أن ينكره أو يجحده قبيل الأموال المرصدة أو المعدة للنماء
  .أحد

  

                                        
                أبـو الحـسن علـي بـن   :                               لإمام الـشافعي وهـو شـرح مختـصر المـزني                        الحاوي الكبير في فقه مذهب ا   )١ (

      الشيخ   :     المحقق  ،  )  هـ   ٤٥٠   . ت (                                                   محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 
  ،        لبنـان–                        دار الكتـب العلميـة، بـيروت   ،                            الشيخ عادل أحمد عبد الموجـود-              علي محمد معوض 

    ).  ٨٨ / ٣ (  ،    م    ١٩٩٩-      هـ     ١٤١٩        الأولى،  . ط
      عند -                    اهر مقام المعنى الخفي  ظ              إقامة السبب ال   : "      وفي لفظ    ).  ٦٦ / ١ (         للسرخسي،   :     بسوط  الم   )٢ (

َّ موسوعة القواعد الفقهية  ،  "                          تعذر الوقوف عليه أصل الشرع ِ ْ ِ ُ ِ َ َ ُ ُْ                       َّ ِ ْ ِ ُ ِ َ َ ُ                        محمد صدقي بن أحمد بن محمد   : ُْ
  -      هــــ     ١٤٢٤        الأولى،  .   ، ط       لبنـــان–                    مؤســـسة الرســـالة، بـــيروت   ،                         آل بورنـــو أبـــو الحـــارث الغـــزي

    ).   ٤٤٤ / ١ (  ،    م    ٢٠٠٣



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢١٤

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

  المطلب الأول
  أقوال العلماء في زكاة الحقوق المعنوية

 في زكاة الحقوق المعنوية، وذلك على ثلاثة  بين العلماء المعاصرينوقع الاختلاف
  :يما يأتيأقوال، بينها ف

  :عدم وجوب زكاة الحقوق المعنوية: القول الأول
  .)٢(عبد الحميد البعلي: ، والدكتور)١(وقال به من المعاصرين، الدكتور البوطي

ا يمكن إدخالها في كينونة ً                                       الحقوق المعنوية هي حقوق ذهنية، وليست سلعف  
فصلة عن ثمرا�ا الإعداد للبيع، وأما الحقوق المالية التي تنطوي عليها فليست من

  .)٣(ونتائجها المادية؛ لذا فإنه لا يتحقق فيها شرط النماء
 القول بمعاملتها كالمستغلات، بحيث تجب في الغلة زكاة النقود، :ومقتضى هذا

وعدم وجو�ا في الأصل، وهو فتوى الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المنعقدة في لبنان 
  .ع دون الأصلومعنى ذلك أنه يزكى الري هـ،١٤١٥عام 

وحجة هذا القول أن الحقوق المعنوية أصول لا يمكن بيعها على وجه الانفراد، 
بل يستفاد من غلتها، وهي الترخيص وحق الاستعمال دون التملك، بل تملك المنفعة 
ً                                                                        وهي مثل التأجير، فتكون غلة وريعا، وعليه فهي من المستغلات، والمستغلات لا زكاة 

  .فيها
قيقة المستغل؛ لأن أصلها ثابت ويستغل، ولا يباع بل يؤجر، وينطبق عليها ح

، ثم -  في بعض القوانين – سنة ١٧ً                                   براءة الاختراع تبقى حقا لصاحبها مدة : ً     فمثلا
يتيح المالك استخدامها لمن أراد من المصانع المتخصصة لمدة محددة بقيمة إيجارية 

ترخص استخدام اسمها في محددة، وهذا هو حثيقة المستغلات؛ وتوجد شركات الآن 
دولة أخرى مقابل إيجار سنوي إما نسبة أو مبلغ مقطوع مثل شركات المطاعم 

  .)٤(السريعة، ونحوها

                                        
                                       ، من أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة  )   ٣٥٣  ص  (        للبوطي،   :                    زكاة الحقوق المعنوية   :    نظر ا   )١ (

   .       المعاصرة
   . )  ٩٠  ص  (         للبعلي  : )            دراسة مقارنة   (                  زكاة الحقوق المعنوية   )٢ (
   . )  ٩٠  ص  (         للبعلي  :                  زكاة الحقوق المعنوية   )٣ (
                   ، مطبوع كملحق معه،  )   ٩٠٢ / ٢ (    ئه،                                               أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، للأشقر، وزملا   )٤ (

      ).   ٥٩٣ (                                           أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، 
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بأن كون الحقوق ذهنية لا ينفي ماليتها، بل هي حقوق لها :  هذا القولنوقشو
 .قيمة مالية، فلا مانع من كو�ا عروضا تجارية، متى انفصلت عن آثارها

عدم وجوب الزكاة في حقوق التأليف والابتكار، : نيالقول الثا
 إذا تحققت فيه ،ووجوبها في الاسم التجاري والترخيص والعلامة التجارية

  .شروط زكاة عروض التجارة
سابعة لقضايا الزكاة ، وبه صدرت فتوى الندوة ال)١(يوقال بذلك الدكتور النشم

  .)٢(المعاصرة
ن انفصالها عن موضوعا�ا، وإعدادها للتجارة ا أن يمكَّ                    تلك الحقوق لا تخلو، إمف

كما في الاسم التجاري والترخيص والعلامة التجارية، أو لا يمكن ذلك كما في 
ً                                                             حقوق التأليف والابتكار، فإن أمكن انفصالها فإ�ا تكون عرضا تجاري ا تجب زكا�ا ً

دادها إذا انطبقت عليها شروط زكاة عروض التجارة، وإن لم يمكن انفصالها وإع
  .ا لعدم تحقق شرط النماء فيهاللتجارة فلا تجب زكا�

ً                                                                         ونوقش القول بأنه عروض تجارة بأن فيه بعدا عن الواقع، فمثلا لو قدر إمكانية  ً
بيع الترخيص على جميع دول العالم بقسمة معينة، وقلنا إنه عروض تجارة، فهل يزكي 

  .)٣(و البراءة؟هذه التراخيص المحتملة، أو كيف يقدر قيمة الترخيص أ
  

  :التفصيل: القول الثالث
: وسبب الخلاف ؛)٤(يفرق هذا الرأي بين ما يعد للانتفاع، وبين ما يعد للتجارة

فمن قال هو بيع . ؟ستعمال بيع أو مجرد انتفاع مشروطهو تحرير هل ترخيص الا
جعل له حكم عروض التجارة، ومن قال مجرد انتفاع مشروط جعل له حكم 

  .المستغلات

                                        
                         ، مـــن أبحـــاث النـــدوة الـــسابعة  )   ٤٥٣  ص    (            عجيـــل النـــشمي، . د  :                   زكـــاة الحقـــوق المعنويـــة  :   ظـــر  ان   )١ (

   .                     لقضايا الزكاة المعاصرة
    ).   ١١٨  ص    ( ،                                        فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة  :   ظر  ان   )٢ (
    ).   ١١٨  ص    (                       عبد االله بن مبارك آل سيف،  .  د  :           اة المستغلات  زك   )٣ (
                                      محمد عثمان شبير، ضمن أبحاث الندوة الخامسة   .  د  :                              زكاة الأصول الاستثمارية الثابتة  :     انظر   )٤ (

   . )   ٤٥٢ (                       لقضايا الزكاة المعاصرة، 
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 ن كانت الحقوق المعنوية معدة للانتفاع كبراءة الاختراع وحق فإ
ة  فلا تجب الزكاة في قيمتها المالية مهما بلغت؛ لأ�ا بمثابالشهرة،

  .، فلا تزكي كما لا تزكى عروض القنيةُ     قنيةالمنافع الكامنة في أعيان ال
 قوله والشريعة الإسلامية أوجبت الزكاة في الأموال المادية الملموسة، كما في

           خذ من أموالهم صدقة تطهرهم{: تعالى
  

     
                          ْ ُْ ُ َِّ ُ ً َ َ َ

ِِ
َ ْ َُ ْ

ِ  رضي االله –، وكما في حديث معاذ )١(}ْ
  فأخبرهم أن الله قد فـرض عليهم ( :ً                                      مرفوعا حينما بعثه لليمن، أنه قال له- عنه

                 
                               ْ ْ

ِ ْ َََ ََ َ َْ َ َّ َّ َ َُ ْ
ِ ْ

    صدقة تـؤخذ من أغنيائهم فـتـرد على فـقرائ
               

                                                ِ ِ ِ ِ
َ ََ ُ ًُ َ ََ َُ ُّ ُ ْْ

ِ َ ْْ َ َ َ  همَ
   ْ
 كما يظهر من الآية – فالزكاة ،)٢()ِ

َ                                                                تتعلق بشيء مادي، يؤخذ ويعطى للفقراء، ولا تتعلق بشيء معنوي، –والحديث  ُ َُ
فإذا باع صاحب الاختراع البراءة وحصل على مبلغ من المال وجبت فيه زكاة النقود 

  .بشروطها
 اجر وإن كانت الحقوق المعنوية معدة للتجارة، أو البيع، بأن أصبح الت

 بقصد تحقيق الأرباح، كأن تنشأ شركة متخصصة في يشتري ويبيع
ً                                                                  المتاجرة ببراءة الاختراع بيعا وشراء بقصد الربح، فإ�ا تزكى زكاة عروض  ً

 صلى االله عليه  – للبيع وقد أمر النبي التجارة؛ لأ�ا بمثابة السلع المعدة
                  ِ
ََْ ُ َّ َ

 وسلم 
        َ
َّ َ  . بإخراج الزكاة مما أعد للبيع– َ

                                        
   . )   ١٠٣ (    آية   :            سورة التوبة   )١ (
                       يــاء وتــرد في الفقــراء حيــث                   أخــذ الــصدقة مــن الأغن (      ، بــاب  )      الزكــاة (                   صــحيح البخــاري، كتــاب    )٢ (

                   الـــدعاء إلى الـــشهادتين   (       ، بـــاب  )     الإيمـــان (     كتـــاب   :             ، وصـــحيح مـــسلم )    ١٤٩٦   . (   ، ح )     كـــانوا
   . )  ٣١   . (   ، ح )            وشرائع الإسلام
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  طلب الثانيالم
  الترجيح في زكاة الحقوق المعنويةالمناقشة و

  
صدة للنماء، تشبه الأصول الثابتة التي لحقوق المعنوية أموال، معدة أو موإن ا

  :تتخذ بقصد الانتفاع �ا لإدرار الغلة، ولم تتخذ بقصد البيع؛ فالأصول الثابتة نوعان
 :أصول ثابتة مملموسة  - أ 

، ارات، والأراضي، والآلات، والسيارات، والمعدات العق:وهي موجودات مادية، مثل
  .والماكينات، والأثاث

 :وأصول ثابتة غير ملموسة  - ب 
حقوق الامتياز، والاختراع، والشهرة، والتأليف، : وهي موجودات معنوية، مثل

  .والعلامة التجارية، والخلو
ا أعدت  أموال لم تعد للبيع، ولم تتخذ للتجارة بأعيا�ا، وإنمفالحقوق المعنوية،

للتجارة، وأخذ منافعها وثمر�ا، ببيع ما يحصل منها من نتائج، فتدخل في 
هي بمثابة ف  التي أعدت بقصد الاستفادة من إنتاجها، مع بقاء عينها،)١(المستغلات

، )٢(ممتلكات لمشروع استثماري غير ملموس، وينطبق عليها خصائص الأصول الثابتة
  :والتي منها

                                        
َّالمستـغلات     )١ ( َ َ ْ ُ         َّ َ َ ْ    ).    غلل (                       من الفعل الثلاثي الصحيح    ):                          بضم الميم وفتح التاء والغين   ( :     لغةُ

ل   :                    غلتـــه، واســتغل عبـــده   طلــب  :                                       والــسين والتـــاء للطلــب، يقـــال اســتغل كـــذا، أي َّكلفــه أن يغ ِـــ
ُ            َّ ِ
ُ

َّعليه، واستغل المستـغلات أخذ غلتها، وأغلت الضيعة أعطت الغلة فهي مغلة إذا أتت بشيء  َِّ
ُ َ َ َْ ُ

َّ                                                                               َّ َِّ
ُ َ َ َْ ُ

َّ
                                  وتطلـق الغلـة علـى الـدخل الـذي يحـصل مـن   .            أخـذ غلتهـاٍ                           ٍوأصـلها بـاق، واسـتغلال المـستغلات

        ، المعجـــم  )    ١٣٤٤ / ١   : (    المحـــيط          ، القـــاموس  )   ٤٩٩ /  ١١   : (          لـــسان العـــرب  :     انظـــر    ....        ريـــع الأرض
    ).   ١٢١ /  ٣٠   : (                             ، تاج العروس من جواهر القاموس )   ٦٦٠ / ٢   : (      الوسيط

ً                              ً غير معد للتجارة بأصله يـدر دخـلا –                 من ثابت ومنقول –       كل أصل   : ً                ًوالمستغلات اصطلاحا
           أبحاث فقهية   :                         انظر تعريفات المستغلات في .                                        وتتجدد غلته، وتزول عينه بالاستهلاك التدريجي

                                  ، الاقتـصاد الإسـلامي والقـضايا الفقهيـة  )   ٨٦٥ / ٢   : (                        كاة المعاصرة للأشقر وزملائـه           في قضايا الز
                                       ، أحكـــــــام وفتــــــاوى الزكـــــــاة والــــــصدقات والنـــــــذور  )   ٦٥١ / ٢   : (           أحمـــــــد الــــــسالوس  .  د  :        المعاصــــــرة

   ، )   ٥٤٥ /  ١٠ (         الزحيلي،   :                      ، الفقه الإسلامي وأدلته )  ٥٧ (                              والكفارات، بيت الزكاة الكويتي، 
                                     لا تستهلك مـن مـرة واحـدة، وهـي سـلع معمـرة     أ�ا    :ً     ً أيضا              خصائص المستغلات    من       )٢ (

ًنــسبيا، ويحــسب عمرهــا علــى أســاس عــدد الــسلع المنتجــة خــلال عمــر الآلــة مــثلا  ً                                                             ً       قابلــة     أ�ــا  و .ً
  =         يقابلهـا  و  . ً                                                                  ًللتأجير، بخلاف بعض السلع كالمواد الخام مثلا فهي للبيع وليست قابلة للتـأجير
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ً                           حقا ماليا، كبراءة الاختراعا، كالآلة، أو ً                   أن يكون الشيء مادي  - أ  ً. 
يقصد منه ً                                           أن يكون الشيء مما يستعمل في المشروع، استعمالا   - ب 

 .تحقيق الربح
والفقهاء على أنه لا تجب الزكاة على الأصول الثابتة، سواء اتخذت لسد 
حاجة من حاجات الأفراد الأصلية أو كانت مستخدمة في عمليات المشروع 

  .الاستثماري
 ُ     قنية�ذا المفهوم تشترك الحقوق المعنوية مع ما يعرف عند الفقهاء بعروض الو

،  أي للملك وما يتخذ للتجارةُ     قنيةيفرقون في وجوب الزكاة بين ما يتخذ لل وهم ،)١(
  .تعطيل للمال عن الإنماء عندهم ُ     قنيةفال

إلى ولا تخضع تلك الحقوق المعنوية كأصول ثابتة إلى الزكاة، إلا إذا تحولت 
تحولت إلى عروض تجارة، فتجب حينئذ الزكاة فيها، ولا بد  :أصول متداولة، أي

ً                                                                          لتحولها إلى نية التجارة وممارسة العمل التجاري، وحينئذ يستأنف لها حولا جديدا،  ً
  .فلا تزكى قبل مرور الحول

 ،ُ     قنيةنية بنية الُ                                              قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عرض التجارة يصير للقف
 هي الأصل، ويكفي في الرد إلى الأصل مجرد النية، كما ُ     قنيةكاة منه، لأن الوتسقط الز

لو نوى المسافر الإقامة في مكان صالح للإقامة يصير مقيما في الحال بمجرد النية؛ 

                                                                                              
                     ليــست معروضــة للبيــع ولا   :    وهــي  .         ل المحاســبة                                     المعــنى الأصــول المتداولــة غــير الثابتــة عنــد أهــ   في =

     أو  ا                                     ذات غلة دورية تنتج من الأصل إما بتأجيره  :    وهي   .                      ين المواد المعروضة للبيع           داخلة في تكو
                             قيمـــة وأهميـــة في المـــشروع، ليخـــرج  ا         أن يكـــون لهـــ  :          زاد بعـــضهم و  .         الـــربح  ا        يقـــصد منهـــ  .  ا      إنتاجهـــ

                      زكـــاة الأصـــول الاســـتثمارية   :     انظـــر  .  ل                                              الأدوات ذات القيمـــة القليلـــة فـــلا تعامـــل معاملـــة الأصـــو
   ،                                               ضــمن أبحــاث النــدوة الخامــسة لقــضايا الزكــاة المعاصــرة  ،               محمــد عثمــان شــبير :               الثابتــة للــدكتور

                                               للدكتور منذر قحـف، ضـمن أبحـاث وأعمـال بيـت الزكـاة  :                       ، زكاة الأصول الاستثمارية )   ٤٣١ (
    ).   ٣٨١   : (                في الندوة الخامسة 

           اقتنيتـــه أي   :             كـــسبته، ويقـــال  :                 الكـــسبة، واقتنيتـــه  )  ا               بكـــسر القـــاف وضـــمه   ( :     لغـــةُ      ُالقنيـــة     )١ (
ُاتخذته لنفسي قنية لا للتجارة، والقنيـة الإمـساك، وفي الزاهـر ُ                                                     ُ                       المـال الـذي يؤثلـه الرجـل   : ُ      ُالقنيـة  : ُ

        الفقهاء  ف   ،                          حبس المال للانتفاع لا للتجارة  : ُ                 ُوالقنية في الاصطلاح   .                        ويلزمه، ولا يبيعه ليستغله
ًفالقنيــة أيــض  ، ُ                                      ُ يتخــذ للقنيــة أي للملــك ومــا يتخــذ للتجــارة                          يفرقــون في وجــوب الزكــاة بــين مــا ُ            ً   ا ُ

  ،  )   ٣٥٦ /  ٣٩   : (            تــاج العــروس ، )   ٢٠٦ /  ١٥   : (           لــسان العــرب   :     انظــر . .                    تعطيــل للمــال عــن الإنمــاء
   :               ، وجـواهر الإكليـل )  ٣١    /  ٣ (   :       ، والمغـني )   ١٦٦    /  ١ (   :        ، والمهذب )   ٣٩٨    /  ١ (   :         مغني المحتاج

) ١٣١    /  ١   ( .   



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢١٩

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

 زالت نية ُ     قنيةولأن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض، فإذا نوى ال
 وقد وجد بالنية  هي الحبس للانتفاعُ     قنيةالتجارة ففات شرط الوجوب؛ ولأن ال
لا يصير للتجارة بالنية المجردة  بالنية ُ     قنيةمع الإمساك، كما أن العرض إذا صار لل

؛ لأن التجارة هي تقليب العروض بقصد الإرباح، ولم ما لم يقترن بها فعل التجارة
ا بمجرد عارض فلم يصر إليه، والتجارة ُ     قنيةذلك بمجرد النية؛ ولأن الأصل ال يوجد
  .النية

  
ً                                                                      وعليه فإن القول الثالث في مسألة زكاة الحقوق المعنوية هو قول وجيه، وبناء 

  :عليه يستخلص الآتي
، لا تجب ) الملكية الذهنية أو الأدبية والفنيةوقحق( التأليف  إن حقوق - ١

 . فيها الزكاة إلا عند بيعها، وحينئذ تجب الزكاة في ثمنها بعد حولان الحول
 أو براءة الاختراع زكاة في  أو العلامات التجاريةلأسماء التجارية ليس في ا - ٢

، وهي من المستغلاتحد ذا�ا؛ إذ لا تتوفر فيها شروط وجوب الزكاة، 
لاتجب الزكاة في أصله، وإنما تجب في صافي غلته، بنسبة وهذا النوع 

، بعد مرور حول من بداية النتاج، وضم ذلك إلى سائر أموال %٢.٥
 .الزكاة

،  في غلة المستغلات عند من قال بهشروط وجوب الزكاةوعليه يجب تحقق 
، )١( المستغلات تأخذ حكم زكاة النقود فيشترط لها شروطهاورأى أن 

  :ومنها
 .الملك التام للمستغل ونمائه  - أ 
 .النماء بأن تدر غلة  - ب 
، وقد اتفق الفقهاء على اشتراط النصاب في زكاة بلوغ النصاب  - ج 

، لأن ويلحق بهما المستغلاتا، النقدين وما في حكمه
ا، وقدرت ً                                            العروض تقوم بالنقدين وهي بالذهب عشرون دينار

                                        
                  ضــمن أبحــاث النــدوة  ،                       للــدكتور محمــد عثمــان شــبير :       الثابتــة                      زكــاة الأصــول الاســتثمارية   :     انظــر   )١ (

         ، الزكـاة  )   ٥٦٨    /   ١٠   : (                     ، الفقـه الإسـلامي وأدلتـه )   ٤٣٢ (                               الخامسة لقضايا الزكـاة المعاصـرة ص 
    ).  ٩٣-   ٩١   : (             عبداالله الطيار   .                      وتطبيقا�ا المعاصرة ، د



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢٢٠

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

ً                                                      بالجرامات بخمسة وثمانين جراما، وبالفضة مائتا درهم، وقدرت 
  . ً      جراما) ٥٩٥(بالجرامات بخمسمائة وخمسة وتسعين 

ً                              ، اعتمادا على رأي الفقهاء غي حولان الحول عند الجمهور  - د 
ِ                           ومن أجر داره فقبض كراها، : ى، قال ابن قدامةغلة العقار المكتر َّ

 .)١(فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول
، )الأصول الثابتة(وبعد توافر الشروط يقوم المزكي بخصم أصول المستغلات 

  ).الأصول المتداولة(ويزكي ربع العشر من النماء الذي يدره المستغل 
 استغلت بشكل يتحقق من ورائه ريع براءات الاختراع تجب فيها الزكاة إذا - ٣

يبلغ النصاب بعد أن يحول عليه الحول، كأن يبيع صاحب الاختراع 
اختراعه لجهة ما بقدر معين من المال ويحول الحول على هذا المال، أو 
يتفق على السماح لها باستغلال اختراعه نظير قدر معين من ربحها، وهو 

 .المسمى ترخيص الاستخدام
 في قيم الحقوق المعنوية إذا اتخذت عروض تجارة، فإذا كان من تجب الزكاة  - ٤

ً                                                               يشتري هذه الحقوق إنما اشتراها ليبيعها على غيره طلبا للربح، فإنه يجب 
عليه أن يزكيها، سواء اشترى هذا الحق مع أصله أو لا؛ لأنه اتخذ هذه 

 .)٢(الحقوق عروض تجارة
 :بين نوعين عند شراء أسهم الشركات، يجب علينا أن نفرق  - ٥

من يشتري الأسهم ليتاجر �ا، فإنه عليه زكاة رأس مال السهم   - أ 
الحقيقية، وزكاة القوة التجارية، أو الاسم التجاري لهذه الشركة التي 
يحملها هذا السهم، وكذلك من يشتري حقوق الاختراع أو حقوق 
التأليف ممن يملكها من أجل المتاجرة �ا ببيعها بربح، يجب عليه أن 

 .ي قيمة هذه الحقوقيزك
من يشتري الأسهم من أجل الربح السنوي لهذه الأسهم؛ فإنه لا   - ب 

يجب عليه سوى زكاة رأس المال الحقيقي لهذه الأسهم؛ لأنه لم يجعل 

                                        
   )  ٥٧ / ٢   : (    المغني  :     انظر   )١ (
                  ضــمن أبحــاث النــدوة  ،                ور محمــد عثمــان شــبير       للــدكت :                             زكــاة الأصــول الاســتثمارية الثابتــة  :     انظــر )٢ (

         ، الزكـاة  )   ٥٦٨    /   ١٠   : (                     ، الفقـه الإسـلامي وأدلتـه )   ٤٣٢ (                               الخامسة لقضايا الزكـاة المعاصـرة ص 
     )..  ٩٣-   ٩١   : (             عبداالله الطيار   .                      وتطبيقا�ا المعاصرة ، د



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢٢١

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

وكذلك من يمكل حقوق تأليف لكتاب . هذه الأسهم عروض تجارة
ألفه، ومثله من يملك حقوق اسم تجاري أنشأه، ويقوم بتأجير الانتفاع 
�ذا الاسم التجاري، ومثلهم من اشترى حقوق تأليف لكتاب معين 
ً                                                      ليتفرد بطباعة هذا الكتاب، ومن اشترى اسما تجاريا من أجل  ً
ً                                                       استخدامه، فهؤلاء جميعا لا يجب عليهم زكاة هذه الحقوق؛ لأ�م لم 

 كما –يجعلوها عروض تجارة، وإنما  هي حقوق مستغلة، أو مؤجرة 
  . - بينا

 
  



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢٢٢

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

  الخاتمة
 نعرض أهم النتائج والتوصيات -  عز وجل–في ختام هذا البحث بحمد االله 

  .التي توصل إليها الباحث

  

  :نتائج البحث: ً    أولا

الحق هو ما يثبت في الشرع الله تعالى، أو للإنسان على الغير، وهو  .١

 .يشمل بذلك الأعيان والمنافع وجميع الحقوق ، ومنها الحقوق المعنوية

 . وكثرة تداوله وتداول مشتقاته لدى الفقهاء،)المال(أهمية مصطلح  .٢

ً                                                                المال يطلق على كل ما له قيمة عرفا، وجاز الانتفاع به في حالة السعة  .٣

والاختيار، وهو يشمل بذلك الأعيان والمنافع وتدخل فيه الحقوق 

 وهذا  جميع التصرفات الجائزة في المال،ً                               المعنوية؛ فتعتبر أموالا يجوز عليها

؛ لأن الحقوق كلها تقوم ين الوضعية في تعريف الماللقوانيلتقي مع ا

لاختصاص جوهر على أساس الملك، إذ الحق جوهره الاختصاص، وا

 .، وإذا كانت الحقوق من قبيل الملك فالحقوق أموالالملك وحقيقته

 وتدعو إلى تنظيم كل ما ،الشريعة الإسلامية تعترف بالحقوق المعنوية .٤

غلالها والتصرف بأحكام تفصيلية تحقق يتعلق �ا وبخاصة في مجال است

 ..المصالح المشروعة لأصحا�ا وللمجتمع

ِ                                            هو المصطلح الأفضل لإطلاقه على الحقوق المعنوية، الحقوق الذهنية .٥

 .شتماله على جميع الحقوق المعنويةلا

ً                             ، لها قيمة مالية معتبرة شرعا، الحقوق المعنوية حقوق خاصة لأصحا�ا .٦
 .داء عليهاً                  وعرفا، لا يجوز الاعت



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢٢٣

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

، لا تجب )حقوق الملكية الذهنية أو الأدبية والفنية(حقوق التأليف  .٧

فيها الزكاة إلا عند بيعها، وحينئذ تجب الزكاة في ثمنها بعد حولان 

 .الحول

 إن الحقوق المعنوية إذا أثمرت غلتها، تعامل معاملة الموجودات المادية  .٨

يوت المؤجرة، وهذا التي تدر غلة للمشروع، مثل آلات الصناعة والب

هي من فالنوع لا تجب فيه زكاة أصله، إنما في صافي غلته، 

، وهذا النوع لاتجب الزكاة في أصله، وإنما تجب في صافي المستغلات

، بعد مرور حول من بداية النتاج، وضم ذلك إلى %٢.٥غلته، بنسبة 

 .سائر أموال الزكاة

 عروض تجارة، فإذا كان تجب الزكاة في قيم الحقوق المعنوية إذا اتخذت .٩

ً                                                               من يشتري هذه الحقوق إنما اشتراها ليبيعها على غيره طلبا للربح، فإنه 
يجب عليه أن يزكيها، سواء اشترى هذا الحق مع أصله أو لا؛ لأنه اتخذ 

 . هذه الحقوق عروض تجارة

  :التوصيات: ً      ثانيا

إن الحقوق المعنوية بأشكالها المختلفة يمكن أن تكون واحدة من  .١

، وذلك بسن التشريعات وإنشاء المؤسسات التي تساهم موارد الزكاة

 قومية للطباعة والنشر تتبنى  مؤسسات- ً      مثلا– في ذلك، فتكون هناك

طباعة المؤلفات وتوزيعها، ومتابعة تنميتها لكي تكون غلة يمكن أن 

 .تزكى

كذلك يمكن إجراء إحصائيات للمؤسسات الصناعية والتجارية التي 

ختراع والاسم التجاري والعلامة والسمعة التجارية من عروض يعتبر الا

  .التجارة عند تلك المؤسسات، فنستطيع بذلك معرفة تقدير زكا�ا



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢٢٤

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

؛ لتجدد صور أموالها المعاصرة أهمية التوسع في أبحاث نوازل الزكاة .٢

 .ومصارفها

                      ، فإذا كان الفقهاء قـد                                          ضرورة دراسة قضية النماء في الأموال الزكوية  . ٣

ًالاســــم التجــــاري وإن اعتــــبر مــــالا ولكنــــه لــــيس مــــالا ناميــــا،       بــــأن    ا    قــــالو ً ً                                               ً ً ً

                                                            والزكاة لا تجب في كل مال، وإنما تجب في المـال النـامي بـشروطه المعروفـة 

                                                       فهـــو لا يعـــدو كونـــه مثـــل المحـــل التجـــاري نفـــسه بـــل هـــو جـــزء منـــه ومـــن 

           ، ويحتـــاج إلى                                       والحقيقـــة فـــإن هـــذا الكـــلام ربمـــا يكـــون فيـــه نظـــر   .       مكوناتـــه

                                        فإذا كان النماء الذي اشترطه الفقهاء هو                     النماء دراسة موسعة،       دراسة 

ً                                       ًا أو تقديريا، فمن ذا الذي يجزم بـأن قيمـة ً                           ً الزيادة سواء أكان نماء حقيقي
                                                          الاســم التجــاري لا تــدخل في القــيم ، ولا في ميزانيــة الــشركات، بــل مــن 

                                                          بـــاب أولى كيـــف لا تـــدخل في رفـــع القيمـــة الـــسوقية للمنـــتج أو الـــشركة، 

  .                               عمل على رفع أسهمها يوما بعد آخر  وت

  

والحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على سيدنا محمد آخر 

  المرسلين



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢٢٥

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

  المصادر والمراجع
 للأشقر، وزملائه مطبوع :أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة .١

، در النفائس، كملحق معه، أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة
 .ه١٤٢٠ة، الثاني. ط

أحمد الصويعي شلبيك، دار : أحكام الأسقاط في الفقة الإسلامي .٢
 .النفائس، عمان

  على الخفيف، دار الفكر العربي، : أحكام المعاملات الإسلامية .٣
 .الأولى. ط

 بيت الزكاة :أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات  .٤
 .ه١٤٢٥الثانية، . ، طالكويتي

لقاسم بنى عبد االله الأنصاري، مطبوع : نواء الفروقإدرار الشروق على أ .٥
لأبي العباس شهاب الدين أحمد ): أنوار البروق في أنواء الفروق(مع الفروق 

، عالم )هـ٦٨٤. ت(بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 
 .الكتب

عبد الرحمن بن أبي بكر : الأشباه والنظائر في قواعد فروع الشافعية .٦
محمد حسن محمد الشافعي، دار الكتب : ، تحقيق)هـ٩١١.ت(وطي السي

 .العلمية
 .م١٩٦٧ القاهرة، العالمية، المطبعة، مختار القاضي/ د: أصول الحق .٧
 الجامعية، الثقافة مؤسسة ، محمود الشافعيأحمد: أصول الفقه الإسلامي .٨

 .م١٩٨٣ الإسكندرية،
 .م١٩٩٨بية، ة، دار النهضة العرالصدعبد النعم : أصول القانون .٩

 السالوس، أحمد علي: الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة .١٠
  .بيروت – الريان مؤسسة

موسى بن أحمد بن موسى بن : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل .١١
عبد : تحقيق) هـ٩٦٨. ت(سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، 

 . لبنان- يروتسبكي، دار المعرفة، باللطيف محمد موسى ال
د، المعروف  زين الدين بن إبراهيم بن محم:البحر الرائق شرح كنز الدقائق .١٢

تكملة البحر الرائق لمحمد بن : ، وفي آخره)هـ٩٧٠.ت(بابن نجيم المصري 
منحة : ، وبالحاشية)هـ١١٣٨. ت(حسين بن علي الطوري الحنفي القادري 

 ثانيةال. الخالق لابن عابدين، دار الكتاب الإسلامي، ط



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢٢٦

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

بدر الدين محمد بن عبد االله الشافعي : البحر المحيط في أصول الفقه .١٣
عبد الستار أبو غدة، دار الصفوة، مصر، : ، تحقيق)هـ٧٩٤. ت(الزركشي 

 .م١٩٩٢الثانية، . ط
محمد فتحي الدريني، . د:  الإسلامي وأصولهفقهبحوث مقارنة في ال .١٤

 .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الأولى، . مؤسسة الرسالة،ط
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن : ية المجتهد ونهاية المقتصدبدا .١٥

ر ، دا)هـ٥٩٥. ت(أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد 
 . م٢٠٠٤- هـ ١٤٢الحديث، القاهرة، 

علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .١٦
الثانية، .، طكتب العلميةدار ال، )هـ٥٨٧ .ت(أحمد الكاساني الحنفي 

 .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦
وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن  العبر .١٧

عبد الرحمن بن محمد بن محمد، بن : عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
  خليل شحاذة، دار الفكر، بيروت، : ، تحقيق)هـ٨٠٨. ت(خلدون 

 .م١٩٨٨- هـ ١٤٠٨، )٢. (ط
وهبه الزحيلي، مجلة مجمع الفقه / د.أ: والترخيص بيع الاسم التجاري .١٨

 .الإسلامي، الدورة الخامسة
الشيخ محمد تقي الدين العثماني، مجلة مجمع الفقه : بيع الحقوق المجردة .١٩

  .سلامي، الدورة الخامسةالإ
 ّ       الرزاق عبد بن ّ    محمد بن ّ    محمد: القاموس جواهر من العروس تاج  .٢٠

: ، المحقق)هـ١٢٠٥.ت (َّ        الزبيدي رتضى،بم ّ      الملقب الفيض، أبو الحسيني،
 .الهداية المحققين، دار من مجموعة

بن أحمد بن محمود بن بختيار، محمود : تخريج الفروع على الأصول .٢١
اني أبو ْ     المناقب شهاب الدين الزنج  محمد أديب . د: ، المحقق)هـ٦٥٦. ت(َّ                     

 .ه١٣٩٨الثانية، .  بيروت، ط–صالح، مؤسسة الرسالة 
عبد االله مبروك النجار، دار .  د:معيار تصنيف الحقوقتعريف الحق و .٢٢

 .م٢٠٠١الثانية، . النهضة العربية، ط
 بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين زين: التعاريف مهمات على التوقيف .٢٣

 القاهري المناوي ثم الحدادي العابدين زين بن علي بن العارفين تاج
 .م١٩٩٠- هـ١٤١٠ الأولى، .طالكتب، القاهرة،  ، عالم)هـ١٠٣١.ت(



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢٢٧

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

لمحمد أمين المعروف بأمير باد شاه، : التحرير  التحرير على كتابتيسير .٢٤
 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

 عليه االله صلى االله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع .٢٥
 عبداالله أبو إسماعيل بن محمد: البخاري صحيح = وأيامه وسننه وسلم

 النجاة طوق الناصر، دار ناصر بن زهير محمد: ققالجعفي، المح البخاري
، )الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة(

 .هـ١٤٢٢ الأولى،.ط
عبد الرحمن بن محمد بن سليمان : جمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرم .٢٦

، دار إحياء )هـ١٠٧٨. ت(يعرف بداماد أفندي ، المدعو بشيخي زاده
 .لعربيالتراث ا

 المكتبة الثقافية، : شرح مختصر العلامة الشيخ خليلجواهر الإكليل .٢٧
 .بيروت

للشيخ سليمان بن محمد البجيرمي، :  على الخطيبحاشية البجيرمي .٢٨
 .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ لبنان، –، دار الفكر، بيروت )ه١٢٢١. ت(
، دار )هـ١١٨٩.ت( للشيخ علي الصعيدي العدوي، :حاشية العدوي .٢٩

 .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ لبنان، – الفكر، بيروت
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر  .٣٠

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، : المزني
 - الشيخ علي محمد معوض : ، المحقق)هـ٤٥٠. ت(الشهير بالماوردي 

  لبنان،  – الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت
 .م١٩٩٩-  هـ ١٤١٩الأولى، . ط

 معظم بن الدين وجيه الشهيد بن الرحيم عبد بن أحمد :البالغة االله حجة .٣١
: المحقق ،)هـ١١٧٦. ت (،»الدهلوي االله ولي الشاه «بـ المعروف منصور بن

 -  هـ١٤٢٦ الأولى،. ط لبنان، – بيروت الجيل، دار سابق، السيد
 .م٢٠٠٥

فتحي الدريني، دار النفائس، عمان، :  الإسلاميحق الابتكار في الفقه  .٣٢
 .م١٩٧٨هـ ـ ١٤٠٧الأولي، . ط

ن العدد الخامس م(للدكتور البوطي،  :حق الإبداع وحق الاسم التجاري .٣٣
 .)مجلة الفقه الإسلامي



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢٢٨

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

ً                         حق التأليف تاريخا وحكما .٣٤ بكر عبد االله أبو زيد، مطبوع ضمن مجموعة : ً
، مؤسسة الرسالة، )ايا فقهية معاصرةفقة النوازل قض(من الأبحاث في كتاب 

 .م١٩٩٦الأولي، . بيروت، ط
  ، مطبعة مصطفي الجلي، ةعبد المنعم فرج الصد/د: حق الملكية .٣٥

 .م١٩٦٧الثالثة، . ط
 .الشيخ علي الخفيف، مكتبة وهبة، القاهرة: الحق والذمة .٣٦
 مؤسسة الدريني، فتحي. د :تقييده في الدولة سلطان ومدى الحق .٣٧

 .م١٩٨٤ -  هـ١٤٠٤ ،سوريا الرسالة،
حسين الشهراني، دار : حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي .٣٨

 .ه١٤٢٥الأولى، . طيبة، ط
الأولى، .  طيبة، طحسين الشهراني، دار: حقوق الاختراع والتأليف .٣٩

 .هـ١٤٢٥
علي محيى الدين : الحقوق المعنوية وتطبيقاتها المعاصرة والتصرف فيها .٤٠

ن مجموعة من الأبحاث في كتاب بحوث في فقة القرة داغي، مطبوع ضم
، ١المعاملات المالية و المعاصرة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط

 .هـ١٤٢٢
عجيل النشمي، مجلة الشريعة والدراسات، عدد : الحقوق المعنوية  .٤١

  .م١٩٨٩، الكويت، السنة السادسة، )١٣(
 الاختراع والنماذج الحماية القانونية البراءات(حقوق الملكية الفكرية  .٤٢

 م٢٠٠٤ خالد العقيل، جامعة نايف العربية للعلوم، الرياض، ):الصناعية
حسن محمد محمد بودي، دار : حقوق والتزامات المؤلف في عقد النشر .٤٣

 .الجامعة الجديدة، الإسكندرية
مجمع الأبهز في شرح (الدر المنتقي في شرح الملتقي هامش علي  .٤٤

 بن محمد الحصني المعروف بالعلاء الحصكفي  محمد بن علي):ملتقي الأبحر
هـ ١٤١٩الأولي، .  لبنان، ط،، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ١٠٨٨. ت(
 .م١٩٩٨ـ 

علي حيدر خواجه أمين أفندي : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام .٤٥
هـ ١٤١١الأولى، . فهمي الحسيني، دار الجيل، ط: ، تعريب)هـ١٣٥٣.ت(
 .م١٩٩١ - 



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢٢٩

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

محمود جمال الدين زكي، الهيئة : الدراسات القانونيةدروس في مقدمة  .٤٦
 .العامة لشؤون المطابع الأميرية،  القاهرة

 بن عمر بن أمين محمد عابدين، ابن: المختار الدر على المحتار رد .٤٧
 بيروت،- الفكر دار ،)هـ١٢٥٢.ت (الحنفي الدمشقي عابدين العزيزعبد
 .م١٩٩٢ -  هـ١٤١٢ الثانية،. ط

محمد عثمان شبير، ضمن أبحاث . د: ستثمارية الثابتةزكاة الأصول الا  .٤٨
 .الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة

للدكتور منذر قحف، ضمن أبحاث وأعمال : زكاة الأصول الاستثمارية .٤٩
 .بيت الزكاة في الندوة الخامسة

 من أبحاث الندوة لدكتور عبد الحميد البعلي،ل: زكاة الحقوق المعنوية .٥٠
 .ا الزكاة المعاصرةالسابعة لقضاي

 من أبحاث الندوة السابعة ،لبوطيلدكتور محمد ا ل:زكاة الحقوق المعنوية .٥١
 .لقضايا الزكاة المعاصرة

، مجلة الجمعية الفقهية عبد االله بن مبارك آل سيف. د: زكاة المستغلات .٥٢
 . السعودية

ية، الثان. ، مكتبة التوبة، طعبداالله الطيار.  د:الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة .٥٣
 .ه١٤١٤

 الكحلاني الحسني، محمد بن صلاح بن إسماعيل بن محمد: السلام سبل .٥٤
. ت (بالأمير كأسلافه المعروف الدين، عز إبراهيم، أبو الصنعاني، ثم

 .ت.، د.ط.، دالحديث دار ،)هـ١١٨٢
 .م١٩٩٨ – ه١٤١٨: النشر سنة

ْ      سورة بن عيسى بن محمد عيسى أبو: الترمذي سنن .٥٥  بن موسى بن َ
   شاكر محمد أحمد: وتعليق تحقيق ،)هـ٢٧٩. ت (الترمذي، ،الضحاك

 ،٤ جـ (عوض عطوة وإبراهيم ،)٣ جـ (الباقي عبد فؤاد ومحمد ،)٢ ،١ جـ(
 الثانية،. ط مصر، – الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة ،)٥

 .م١٩٧٥ -  هـ١٣٩٥
. ت(سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني : شرح التلويح على التوضيح .٥٦

 ..)ت. د(، .)ط. د(، مكتبة صبيح بمصر، )هـ٧٩٣



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢٣٠

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

: ، تحقيق)هـ ١٣٥٧. ت( أحمد بن محمد الزرقا : شرح القواعد الفقهية .٥٧
، ٤. ، دار القلم، دمشق، ط)هـ١٤٢٠ .ت(الشيخ مصطفى الزرقا 

 . م١٩٩٤
لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامه : الشرح الكبير على متن المقنع  .٥٨

 ، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع)٦٨٢. ت(المقدسي الحنبلي 
أبو محمد جلال الدين : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة .٥٩

، )هـ٦١٦. ت(عبد االله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي 
 –حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت . د. أ: دراسة وتحقيق

  م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٣الأولى، . لبنان، ط
أحمد بن محمد مكي : غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر .٦٠

 دار الكتب ،١٠٩٨ت (العباس شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي، أبو
 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الأولى، . العلمية، ط

من الندوة الأولى إلى : فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة .٦١
 . بيت الزكاةالثالثة عشر، إصدار

 الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: البخاري صحيح شرح الباري فتح .٦٢
 وأبوابه كتبه ه، رقم١٣٧٩ بيروت، -  المعرفة الشافعي، دار العسقلاني
: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه الباقي، قام عبد فؤاد محمد: وأحاديثه

 .باز بن االله بدع بن العزيز عبد: العلامة تعليقات الخطيب، عليه الدين محب
 بابن المعروف السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين كمال:القدير فتح  .٦٣

 .ت. د ،.ط.د الفكر، دار ،)هـ٨٦١. ت (الهمام
 بحاشية المعروف الطلاب منهج شرح بتوضيح الوهاب فتوحات .٦٤

 بالجمل المعروف الأزهري، العجيلي منصور بن عمر بن  سليمان:الجمل
 .ت.، د.ط. دكر، الف ، دار)هـ١٢٠٤ .ت(
ُ                          الفقه الإسلامي وأدلته .٦٥ ُ َُّ ُّ ْ ّ                                               الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم  (ِ َّ َّ َّ َّّ

َّ                                                  النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها َّ ََّّ َ           وهبة بن . د. أ): َّ ْ َ
  مصطفى الزحيلي، دار الفكر، سورية، دمشق، ط

 
                                           َّ ّ
ِ
ْ َ  .َّ        الرابعة. ُّ

 .هـ١٤١٦الأولى، . بكر أبو زيد، مؤسسة الرسالة، ط/ د: فقه النوازل .٦٦
، دار ابن )هـ ٩٧٠. ت( زين الدين إبراهيم ابن نجيم :الفوائد الزينية .٦٧

 .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤، ١. ، طالجوزي



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢٣١

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

 الفيروزآبادى يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد: المحيط القاموس .٦٨
: الة، بإشرافالرس مؤسسة في التراث تحقيق مكتب: ، تحقيق)هـ٨١٧ .ت(

 – بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة، ُ          العرقسوسي نعيم محمد
  .لبنان

 –ه ١٤٠٣ (  الدولي مجمع الفقه الإسلامي وتوصياتقرارات .٦٩
  .الدورة الخامسة، المنعقدة بالكويت): م٢٠٠٩ - م، ١٩٨٨/ه١٤٣٠

ابي، ، مكتبة الفارمحمد سعيد رمضان البوطي: قضايا الفقه المعاصرة .٧٠
 .م١٩٩١ –ه ١٤٢١الأولى، .دمشق، ط

 بن العزيز عبد الدين عز محمد أبو: الأنام مصالح في الأحكام قواعد .٧١
 بسلطان الملقب الدمشقي، السلمي الحسن بن القاسم أبي بن السلام عبد

 سعد، مكتبة الرؤوف عبد طه: عليه وعلق ، راجعه)هـ٦٦٠.ت (العلماء
  .القاهرة – الأزهرية الكليات

 .لابن تيمية: ياسالق .٧٢
 مكتبة لبنان، –لعلي بن محمد الشريف الجرجاني : كتاب التعريفات .٧٣

 .م١٩٩٠. بيروت، ط
 سليمان بن علي الدين لعلاء الفروع تصحيح ومعه الفروع كتاب .٧٤

 الدين شمس االله، عبد أبو مفرج، بن محمد بن مفلح بن محمد: المرداوي
 بن االله عبد: ، المحقق)هـ٧٦٣ .ت (الحنبلي الصالحي ثم الرامينى المقدسي

  .مـ٢٠٠٣ -  هـ١٤٢٤ ،الأولى .طالرسالة،  التركي، مؤسسة المحسن عبد
أصول :  المسمى- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي .٧٥

عبد العزيز بن أحمد البخاري، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، : البزودي
 .مصر

 .لعربي، بيروتابن منظور، دار إحياء التراث ا: لسان العرب .٧٦
محمد رواس قلعجي، دار : للإمام شهاب الدين القرافي، تحقيق: لفروقا .٧٧

 .المعرفة، بيروت، لبنان
 .ت (السرخسي الأئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد: المبسوط .٧٨

 .م١٩٩٣ -  هـ١٤١٤، .ط. بيروت، د – المعرفة ، دار)هـ٤٨٣
 العثماني عام مجموعة من العلماء في العهد: مجلة الأحكام العدلية .٧٩

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )رستم الباز ( هـ، مع شرح ا�لة ١٢٨٦
 .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢٣٢

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو : مجمع الأنهر في ملتقى الأبحر .٨٠
 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، دار الكتب العلمية، )هـ١٠٧٨. ت(بشيخي زادة، 

 النووي شرف بن يحيى الدين ييمح زكريا أبو: المهذب شرح المجموع .٨١
  .الفكر ، دار)هـ٦٧٦ .ت(
محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان، : ختار الصحاحم .٨٢

 .بيروت
، دار )هـ ١٤٢٠.: ت( مصطفى أحمد الزرقا : المدخل الفقهي العام .٨٣

 .م١٩٦٨الفكر،دمشق ، 
فى أحمد مصط: لتزام العامة في الفقه الإسلاميالمدخل الى نظرية الا .٨٤

 .م١٩٩٩ - ه١٤٢٠الأولى،. الزرقا، دار القلم، دمشق، ط
صلاح زين الدين، دار الثقافة، عمان، : المدخل إلي الملكية الفكرية  .٨٥

 .م٢٠٠٤الأولي، . ط
/ د. أ):المال، الملكية، العقد(المدخل إلي فقه المعاملات المالية  .٨٦

 .)م٢٠١٠-  هـ ١٤٣٠(الثانية، . عثمان شبير، دار النفائس، الأردن،ط
 ،سوريا حلب،، عبد الرحمن الصابوني: المدخل لدراسة التشريع الإسلامي .٨٧

 .م١٩٨٩ الجامعية، والمطبوعات الكتب مديرية حلب، جامعة
، دار المدار الجليديسعيد محمد : المدخل لدراسة الفقه الإسلامي .٨٨

 .م١٩٩٨الإسلامي، 
نصور، منصور مصطفى م.  د):نظرية الحق(المدخل للعلوم القانونية  .٨٩

 .م١٩٦٢مكتبة عبد االله وهبة، 
 صلى االله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند .٩٠

 .ت (النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بن مسلم: وسلم عليه االله
 .العربي التراث إحياء الباقي، دار عبد فؤاد محمد: ، المحقق)هـ٢٦١

 الرزاق السنهوري، دار المعارف، عبد/ د:مصادر الحق في الفقة الإسلامي .٩١
 .م، مصر١٩٦٧

 . بيروت- لأحمد بن محمد الفيومي المقرى، مكتبة لبنان: المصباح المنير .٩٢
أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي : معالم السنن .٩٣

الأولى، .  حلب، ط–، المطبعة العلمية )هـ٣٨٨. ت(المعروف بالخطابي 
 . م١٩٣٢ -  هـ ١٣٥١



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢٣٣

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

 محمد عثمان شبير،/ د:  في الفقه الإسلامي المعاصرة الماليةمعاملاتال .٩٤
 .م٢٠٠٧ –ه ١٤٢٧دار النفائس، الطبعة السادسة، 

 دار الأولي،. محمد رواسي قلعجي، ط: المعاملات المالية المعاصرة .٩٥
 .م١٩٩٦النفائس، عمان، 

حسن علي الأبياري : إبراهيم أنيس، وآخرون، تحقيق: المعجم الوسيط .٩٦
 .الثانية. ون، المكتبة العلمية، طهران، طوآخر

 . دار إحياء التراث العربي، بيروت–�موعة من العلماء : المعجم الوسيط .٩٧
 قنيبي، دار صادق حامد -  قلعجي رواس محمد: الفقهاء لغة معجم .٩٨

 .م ١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨ الثانية، .طالنفائس، 
 أبو لرازي،ا القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد: اللغة مقاييس معجم .٩٩

الفكر،  هارون، دار محمد السلام عبد: ، المحقق)هـ٣٩٥.ت (الحسين
 .م١٩٧٩ -  هـ١٣٩٩

 بن محمد الدين، شمس: المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني .١٠٠
 .طالعلمية،  الكتب ، دار)هـ٩٧٧ .ت (الشافعي، الشربيني الخطيب أحمد

 .م١٩٩٤ -  هـ١٤١٥ الأولى،
 قدامة بن محمد بن أحمد بن االله عبد الدين وفقم محمد أبو: المغني .١٠١

 المقدسي، قدامة بابن الشهير الحنبلي، الدمشقي ثم المقدسي الجماعيلي
  .ط. دالقاهرة،  ، مكتبة)هـ٦٢٠.ت(
عز الدين بن زغيبة، . د:مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية .١٠٢

  .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢، ١. مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، ط
العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات (الملكية الصناعية  .١٠٣

الخامسة، مصر، .  سميحة القليوبي، دار النهضة العربية، ط):الجغرافية
 .م٢٠٠٥

 .علي حسن يونس: الملكية الصناعية .١٠٤
الشيخ علي الخفيف، في كتاب : الملكية الفردية وتحديدها في الإسلام .١٠٥
 .، طبعة الأزهر)وث الإسلاميةالمؤتمر الأول �مع البح(
 دار الحبيب للنشر، عمان،  عامر محمود الكسواني،:الملكية الفكرية .١٠٦

 .م١٩٩٨
، مكتبة عبد السلام العبادي/د:  في الشريعة الإسلاميةلملكيةا .١٠٧

 .ه١٣٩٤الأولى، . الأقصى، عمان، ط



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢٣٤

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

 .عبد السلام مدكور: الملكية في الشريعة الإسلامية .١٠٨
على الخفيف ، دار الفكر العربي، : سلاميةالملكية في الشريعة الإ .١٠٩

 .م١٩٩٦، ١القاهرة، ط
 بابن الشهير الحنبلي الفتوحي أحمد بن محمد الدين تقي :الإرادات منتهى .١١٠

الرسالة،  التركي، مؤسسة المحسن عبد بن االله عبد: ، المحقق)هـ٩٧٢ (النجار
 .م١٩٩٩ -  هـ١٤١٩ الأولى،: لطبعة

 بن االله عبد بن محمد الدين بدر االله عبد بو: الفقهية القواعد في المنثور .١١١
 الثانية، .طالكويتية،  الأوقاف ، وزارة)هـ٧٩٤: المتوفى (الزركشي �ادر

  .م١٩٨٥ -  هـ١٤٠٥
أبو زكريا محيي الدين يحيى : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  .١١٢

.  بيروت، ط–، دار إحياء التراث العربي )هـ٦٧٦. ت(بن شرف النووي 
 .ه١٣٩٢ الثانية،

 بن علي بن إبراهيم اسحاق أبو: الشافعي الإمام فقة في المهذب .١١٣
 .العلمية الكتب ، دار)هـ٤٧٦: المتوفى (الشيرازي يوسف

 ،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة .١١٤
 .)هـ٧٩٠.ت(، محمد عبد االله دراز: تحقيق

مي الغرناطي الشهير إبراهيم بن موسى بن محمد اللخ: الموافقات .١١٥
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : ، المحقق)هـ٧٩٠. ت(بالشاطبي 

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الأولى، . طدار ابن عفان، 
َّ                                 موسوعة القواعد الفقهية .١١٦ ِ ْ ِ ُ ِ َ َ ُ ْ قي بن أحمد بن محمد آل بورنو محمد صد: ُ

هـ  ١٤٢٤الأولى، . بنان، ط ل–الحارث الغزي، مؤسسة الرسالة، بيروت أبو
 .م٢٠٠٣ - 
 .ي أحمد الزرقا، دار الفكر، بيروتمصطف: نظرية الالتزام العامة .١١٧
. د القاهرة، العربي، الفكر دار مدكور، سامي محمد للدكتور: الحق نظرية .١١٨

  .ت
 .محمد شكري سرور، دار الفكر العربي، القاهرة: النظرية العامة للحق .١١٩
أبي العباس شمس الدين محمد بن : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .١٢٠

، دار الفكر، بيروت، )هـ١٠٠٤. ت(أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي 
 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤أخيرة ، . ط



       
  
 

 
 

  
 
 

 
 

 

٢٣٥

 ثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الخامس والثلاالخامس المجلد
 

 دراسة فقهية مقارنة الحقوق المعنوية، ماليتها ووجوب الزكاة فيها

عبد االله بن / د):دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة(نوازل الزكاة  .١٢١
 .م٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩الأولي، . ، ط)الرياض(منصور الغفيلي، دار الميمان 

محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني محمد بن علي بن : نيل الأوطار .١٢٢
دار الحديث، : الناشر، عصام الدين الصبابطي: تحقيق، )هـ١٢٥٠.ت(

 .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الأولى، .، طمصر
علي بن عقيل بن محمد، أبو الوفا، ابن عقيل : الواضح في أصول الفقه .١٢٣
الأولى، . عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة، ط/ د: ، تحقيق)هـ٥١٣. ت(

 ).١/١٩١(م، ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠
  عبد اللطيفصلاح الدين/ د: الوجيز في الملكية التجارية والصناعية .١٢٤

 .م١٩٨٣ الأردن، –الأولى، عمان . ، دار الفرقان، طالناهي
 أنس محمد عوض ):دراسة فقهية مقارنة(وراثة الحقوق المالية  .١٢٥

عة آل رسالة ماجستير، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جام الخلايلة،
 م،٢٠٠٤م ـ ٢٠٠٣البيت، 

 الثانية،. عبد الرزاق السنهوري، ط/د: الوسيط في شرح القانون المدني .١٢٦
 .م، مصر١٩٦٤دار النهضة العربية، 

 


